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سل الجنابة لأجل الزينة عند بعض 
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  :لخصالم

يتناول هذا البحث مسألة فقهية من مسائل الطهارة، وهي: استثناء العروس من غسل الجنابة لأجل الزينة 

عند بعض المالكية. فقد ورد في بعض المصادر الفقهية المتأخرة قول منسوب إلى بعض فقهاء المذهب، يجيز 

بما بالتيمم، مع تحديد هذه الرخصة ور الرأس والاكتفاء بالمسح، للعروس إذا زُيّن شعرها أن تترخص بترك غسل 

 بسبعة أيام.

، وما مستندها الشرعي إن صحّت، رزها: مدى صحة نسبتها إلى المذهبتطرح هذه المسألة إشكالات عدة، أب

 ، وإمكانية الإفتاء بها في واقع الناس.ا من القواعد الأصولية والفقهيةوما موقعه

قًا بصحة ال
ّ
صلاة، وهي عمود الدين، كما يعكس ضرورة التحقيق العلمي تبرز أهمية البحث في كونه متعل

للأقوال الفقهية بعيدًا عن التقليد. كما يسهم في إثراء الدراسات المتعلقة بفقه المرأة، ويبرز الحاجة إلى ضبط 

 الفتوى وفق القواعد والأصول الشرعية المعتبرة، تحقيقًا لمقصد حفظ الدين وصيانة العبادات من البطلان.

دف البحث إلى جمع المادة العلمية من مظانها، وتوثيق الأقوال، ومناقشتها وتحليلها، ثم موازنتها في ضوء يه

 إلى تحرير القول الأرجح وفق منهجية علمية دقيقة. ولتحقيق ذلك اعتمد البحث 
ً

القواعد والأصول، وصولا

لأدلة وتحرير المصطلحات، ليقدم دراسة المناهج الاستقرائي والتحليلي والنقدي، مع توثيق النقول ومناقشة ا

 .الفقهية وتخدم الباحثين والمفتينتأصيلية توثيقية نقدية ترفد المكتبة 
 .الجنابة، الزينة، الطهارة، العبادات، المالكية، المرأة. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This research addresses a subtle juristic issue within the domain of purification ( ṭahārah), 

namely: the exemption of the bride from performing the ritual bath (ghusl) after major ritual 

impurity (janābah) for the sake of adornment according to some Mālikī  scholars. Certain later 

sources attribute to some authorities of the school a concession permitting the bride—if her hair 

has been styled and adorned to forgo washing her head and suffice with wiping over it, or even 

with dry ablution (tayammum), with this dispensation sometimes limited to seven days. 

This issue raises several questions: the authenticity of its attribution to the Mālikī school, the 

presence of any textual foundation in the Qurʾān or Sunnah, its position within general legal and 

juristic principles, and the feasibility of issuing fatwās based on it in present contexts. 

The significance of this study lies in its direct connection with the validity of prayer  and in 

highlighting the necessity of verifying transmitted opinions rather than following them 

uncritically. It also enriches studies on women’s jurisprudence, and underscores the need to 

regulate contemporary fatwā in accordance with established juristic principles, thereby serving 

the higher objective of preserving religion and safeguarding acts of worship from invalidity. 

The objectives are to gather relevant materials from their primary sources, document and 

analyze the opinions, discuss their evidences, and weigh them against textual and juristic 

principles, aiming to determine the soundest ruling through a rigorous scholarly method. The 

research adopts inductive, analytical, and critical approaches, with careful documentation, 

evaluation of proofs, and clarification of terms, thereby offering a foundational and critical 

contribution to Mālikī jurisprudence and serving researchers, muftīs, and students of Islamic law. 
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 المقدمة

الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ورض ي لها الإسلام دينًا، فجعل الطهارة مفتاح 

الصلاة، والطهور شطر الإيمان، والصلاة عمود الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن 

 ،أما بعد لى هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين.محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار ع

ها
ّ
إذ تتوقف عليها صحة الصلاة، أعظم شعائر الإسلام  ؛فإن مسائل الطهارة من أهم مباحث الفقه وأدق

بعد الشهادتين. ومن تلك المسائل: الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، حيث أوجب الشارع الحكيم غسل 

 والشعر.البدن كله، بما في ذلك الرأس 

وقد ظهر في بعض المصادر الفقهية المتأخرة قولٌ منسوب إلى بعض فقهاء المالكية، مفاده: جواز أن تترخص 

ن شعرها–العروس   على الزينة. بل  –إذا زُيِّّ
ً
بترك غسل رأسها والاكتفاء بالمسح، بل وبالتيمم أحيانًا، محافظة

كر تحديد هذه الرخصة بسبعة أيام.
ُ
 وذ

 أهمية البحث:

 تجلى أهمية البحث في أمور:ت

ق البحث بصحة العبادات: فالمسألة مرتبطة بالغسل الذي هو شرط لصحة الصلاة، مما يجعلها  .1
ّ
تعل

 من أهم مباحث الطهارة.

إبراز المنهج العلمي في التعامل مع الأقوال الفقهية: حيث يهدف البحث إلى جمع الأقوال ونقدها بالرجوع  .2

 يعكس أهمية التحقيق العلمي بعيدًا عن التقليد.إلى النصوص والأصول، مما 

 منسوبًا إلى المذهب، ويفتح المجال لإبراز دقة  .3
ً
 منفردا

ً
إظهار ثراء الفقه المالكي: إذ يتناول البحث قولا

 المحققين من علماء المالكية في تحرير الروايات وتحديد المعتمد منها.

 مهمًا حول مدى تأثير الأعراف الوقوف على دور العرف والزينة في الأحكام الشرع .4
ً

ية: فالمسألة تثير سؤالا

 الاجتماعية )كالزينة وتجهيز العروس( على إسقاط التكليف الشرعي.

إغناء الدراسات المتعلقة بفقه المرأة؛ إذ يقدم البحث معالجة لمسألة عملية تهم النساء خاصة في سياق  .5

 هي المعاصر.الزواج، وهو مجال يحتاج إلى مزيد من التحرير الفق

مواجهة ظاهرة انتشار الأقوال غير المحررة: حيث يساعد البحث على ترشيد الفتوى في زمن تداولها عبر  .6

 الوسائط الحديثة بلا تحقيق علمي.

إضافة إلى المكتبة الفقهية: حيث لم يُفرد ـ فيما أعلم ـ بحث مستقل لهذه المسألة، فيكون هذا العمل  .7

 في المجلات العلمية المحكمة.مساهمة جديدة قابلة للنشر 
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 إشكاليات البحث:

تتجسد إشكالية هذا البحث في التحقق من مدى صحة نسبة القول بجواز استثناء العروس من غسل 

الجنابة لأجل الزينة إلى المذهب المالكي، وبيان مستنده الشرعي إن صحّت النسبة، وموقعه من القواعد 

 ك على صحة العبادات وصلاحيته للإفتاء في واقع الناس.الأصولية والفقهية، ثم تقويم أثر ذل

 :تساؤلات البحث

 يتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة، من أهمها:

 ما حقيقة نسبة هذا القول إلى المذهب المالكي؟ .1

 هل لهذا القول مستند معتبر من القرآن أو السنة أو الآثار؟ .2

 ما موقع هذا القول من القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية العامة؟ .3

 ؟بهردّه على صحة العبادات وصواب الفتوى ما أثر القول به أو  .4

 ما مدى ارتباط هذا القول بالعرف والزينة، وهل يُعد العرف مسوغًا لإسقاط التكليف الشرعي؟ .5

 وكيف ميّزوا بين المعتمد والقول الشاذ؟ ؟النقول المتأخرين مع هذه  ما طبيعة تعامل فقهاء المالكية .6

 من هنا تبرز إشكالية البحث في التحقق من هذا القول، وهل هو رخصة معتبرة أم قول شاذ لا يُلتفت إليه؟

 أهداف البحث:

 تتلخص أهداف البحث في: 

 جمع المادة العلمية المتعلقة بالمسألة من مظانها الأصلية، وتوثيقها. -1

 الأقوال من حيث النقل والدليل.دراسة  -2

 تحليل المسألة ونقدها في ضوء القواعد الأصولية والمقاصدية. -3

 الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح وفق المنهج العلمي. -4

 :الدراسات السابقة

ســــألة بوصــــفها موضــــوعًا المعلى دراســــة مســــتقلة تناولت  –فيما وقفت عليه  –بعد البحث والتتبع لم يُعثر 

ذاته، وإنما وردت إشـــارات متفرقة في بعض كتب الفقه وفتاوى معاصـــرة عند الحديث عن غســـل شـــعر قائمًا ب

ن. وهو ما يكشف عن ندرة المعالجة العلمية المتخصصة لهذه القضية، ويُبرز خصوصية  المرأة المضفور أو المزَيَّ

ــــــوص وتوثيقهـا وتحليلهـ ـ ـ ــــدّ فرا  علمي من خلال جمع النصـ ـ ـ ـ ـ ـ ة هـذا البحـث وأهميتـه في سـ ا ونقـدهـا وفق منهجيـ

 تأصيلية توثيقية نقدية.

 منهج البحث:

 المنهج الاستقرائي: باستقراء النصوص الشرعية وأقوال العلماء.
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 المنهج التحليلي: بمناقشة الأدلة ومقارنتها.

 المنهج النقدي: بوزن الأقوال وفق الضوابط الشرعية والقواعد الأصولية.

 :الآتيةوسرت في بحثي هذا على المنهجية 

 اعتنيت بضبط الحديث النبوي، وخرجته، مع ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث. .1

 لم أترجم للأعلام المذكورين في البحث إلا فيما له حاجة. .2

 اختصرت عناوين الكتب في الهامش أحيانا، مكتفيا بسردها في قائمة المصادر. .3

 ديا لإثقال الحاشية.اكتفيت عند تخريج الآية القرآنية بذكره عقب نص الآية؛ تفا .4

 وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى مقدمة وسبعة مطالب، وخاتمة.

o  ،المقدمة: أشرت فيها إلى مشكلة البحث، وأهميته وأسباب الكتابة فيه، وأهدافه، والمنهجية المتبعة فيه

 وتقسيمه.

o  ،الزينة(المطلب الأول: تعريفات ومفاهيم: )الرخصة، العروس، الغسل، الجنابة. 

o .المطلب الثاني: الأدلة النقلية الواردة في الاغتسال، ووجه الدلالة منها 

o .المطلب الثالث: بيان اختلاف العلماء في غسل شعر المرأة إذا كان مضفورا 

o .المطلب الرابع: توثيق مذهب التابعي إبراهيم النخعي الذي تنسب إليه المسألة 

o ستخراجها من كتب المالكية بترتيب زمني.المطلب الخامس: تحرير مسألة البحث وا 

o .المطلب السادس: تحقيق النقولات وتحليلها والاستدراك عليها 

o المطلب السابع: مناقشة المسألة مع القائلين بها ونقد أدلتهم، والترجيح. 

o .الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث، والتوصيات 

 ولا قوة إلا به، والصلاة والسلام على عبده ورسوله.والحمد لله وحده، ولا حول 
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 تعريفات ومفاهيم: )الرخصة، العروس، الغسل، الجنابة، الزينة(: المطلب الأول 

 أولا: الرخصة

 
 
ةٍ.لغة دَّ فِّ شِّ

َ
لا ينٍ وَخِّ ى لِّ

َ
صْلٌ يَدُلُّ عَل

َ
ادُ أ اءُ وَالصَّ

َ
خ

ْ
اءُ وَال كَ  : تدل على اللين واليُسر. قال ابن فارس: "الرَّ لِّ

َ
نْ ذ مِّ

 
َّ
 الت

ُ
ف

َ
لا : خِّ مْرِّ

َ ْ
ي الأ  فِّ

ُ
. وَالرُّخْصَة ءِّ

َ
لا

َ
غ

ْ
 ال

ُ
ف

َ
لا كَ الرُّخْصُ: خِّ لِّ

َ
نْ ذ مُ. وَمِّ اعِّ حْمُ الرَّخْصُ، هُوَ النَّ

َّ
"الل يدِّ   .(1) شْدِّ

ا "ما شــرع لعذر شــاق اســتثناء من أصــل كلي يقت،ــ ي المنع، مع الاقتصــار  : عرفها الشــاط ي بأنها:واصــطلاح 

 .(2)الحاجة فيه"على مواضع 

ا: العروس  ثاني 

 
 
، وَهُوَ لغة يْهِّ

َ
ل رُوعُهُ إِّ

ُ
عُودُ ف

َ
يحٌ ت حِّ ـــَ ـ ـ ـ ـ ـ دٌ صـ لٌ وَاحِّ ـــْ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

َ
ينُ أ ـِّّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اءُ وَالسـ عَيْنُ وَالرَّ

ْ
: تدل على اللزوم. قال ابن فارس: "ال

عِّ 
ْ
لِّ ال

صــــْ
َ ْ
ا الأ

َ
رُوعِّ هَذ

ُ
نْ ف مِّ

َ
مَهُ. ف زِّ

َ
ا ل

َ
ذ ، إِّ هِّ يلُ: عَرِّسَ بِّ لِّ

َ
خ

ْ
الَ ال

َ
. ق

ُ
زَمَة

َ
لا

ُ ْ
عَرُوسَ الم

ْ
... وال دِّ ـــَ سـ

َ ْ
ةُ الأ

َ
بُؤ

َ
، وَل ةُ الرَّجُلِّ

َ
رْسُ: امْرَأ

سَ  ا عَرَّ
َ
ذ امًا إِّ يَّ

َ
مَا أ هِّ ـــِّ ـ ـ عْرِّيسـ

َ
ي ت ، مَا دَامَا فِّ يهِّ تَوَيَا فِّ ــْ ـ ـ ـ دِّ اسـ

َ
عُولٍ وَق

َ
ى ف

َ
ةِّ عَل

َ
رْأ

َ ْ
لرَّجُلِّ وَالم عْتٌ لِّ

َ
نُ ن ـــَ ـ ـ حْسـ

َ
. وَأ رِّ

َ
خ

ْ
الآ حَدُهُمَا بِّ

َ
أ

لرَّجُ  نْ يُقَالَ لِّ
َ
كَ أ لِّ

َ
نْ ذ  عَرُوسًا"مِّ

َ
ذ

َ
خ يِّ اتَّ

َ
 .(3)لِّ مُعْرِّسٌ، أ

ا  شــرعي 
 
يَّ دَعَا اســتعمالا دِّ اعِّ يْدٍ الســَّ ســَ

ُ
ُي أ

َ
: اســتعملت كلمة العروس في الســنة، من ذلك ما جاء في حديث أ

يَ  ذٍ وَهِّ مَهُمْ يَوْمَئِّ ادِّ
َ
تُهُ خ

َ
تْ امْرَأ

َ
ان

َ
ك

َ
هِّ ف عُرْسِّ مَ لِّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
يَّ صَل ِّ 

عَرُوسُ"النَّ
ْ
 .(4)ال

ا: 
 
 غسلالثالث

 
 
يرِّ الغسل لغة هِّ

ْ
ط

َ
ى ت

َ
يحٌ يَدُلُّ عَل صْلٌ صَحِّ

َ
مُ أ

َّ
ينُ وَاللا يْنُ وَالسِّّ

َ
غ

ْ
: يدل على التطهير والتنقية. قال ابن فارس: "ال

سُولُ: مَا
َ
غ

ْ
سْمُ. وَال غُسْلُ الاِّ

ْ
. وَال

ً
سْلا

َ
يْءَ غ

َّ
تُ الش 

ْ
سَل

َ
. يُقَالُ: غ هِّ يَتِّ نْقِّ

َ
يْءِّ وَت

َّ
سُ" الش 

ْ
أ هِّ الرَّ  .(5)يُغْسَلُ بِّ

 ةالجنابرابعا: 

ا: الجنـابـة لغـة دُهُمـَ حـَ
َ
انِّ أ بـَ ارِّ نِّ مُتَقـَ

َ
لا ــــْ ـ ـ ـ ـ صـ

َ
اءُ أ بـَ

ْ
ونُ وَال يمُ وَالنُّ جِّ

ْ
: تـدل على النـاحيـة والبعـد. قـال ابن فـارس: "ال

نَّ  ...وَيُقَالُ إِّ
ُ
جَنَابَة

ْ
ال

َ
بُعْدُ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
بُعْدُ... وَأ

ْ
رُ ال

َ
خ

َ
، وَالآ

ُ
يَة احِّ هُ يَبْعُدُ النَّ نَّ

َ
ا   لأِّ

َ
نْ هَذ تَقذ مِّ ـــْ ـ ـ ـ ـ ـ هُ مُشـ

َ
هْل

َ
عُ أ ي يُجَامِّ ذِّ

َّ
جُنُبَ ال

ْ
ال

كَ." لِّ
َ
يْرِّ ذ

َ
دِّ وَغ سْجِّ

َ ْ
ةِّ وَالم

َ
لا نَ الصَّ يْرُهُ، مِّ

َ
نْهُ غ ا يَقْرُبُ مِّ  .(6)عَمَّ

                                                             
 (.2/500معجم مقاييس اللغة، مادة: رخص ) 1
 (.1/301الموافقات ) 2
 (.4/261معجم مقاييس اللغة، مادة: عرس )  3
 (.5183صحيح البخاري، كتاب: النكاح، باب: النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس )  4
 (.4/424معجم مقاييس اللغة، مادة: غسل ) 5
 (.1/483، مادة: جنب )المصدر نفسه  6



سل الجنابة لأجل الزينة عند بعض المالكية دراسة تأصيلية توثيقية
ُ
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 [ 100](                       م 2025يونيو العدد التاسع ) – المجلة العلمية لعلوم الشريعة

: "تطلق على الذي وجب عليه غســل بجماع أو خروج مني؛ لأنه يجتنب الصــلاة والقراءة والجنابة اصــطلاحا

 .(1)والمسجد، ويتباعد عنها"

ا : تعميم البدن بالماء. فعرفوه بأنه:" إيصـــــال الماء لجميع الجســـــد بنية اســـــتباحة وغســـــل الجنابة اصـــــطلاح 

 .(2)الصلاة مع الدلك"

 .(3)أو: "استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص"

ا: الزينة  خامس 

:
 
يْءِّ تدل على الحسـن والتحسـين. قال ابن فارس: " لغة

َّ
نِّ الشـ 

ى حُسـْ
َ
يحٌ يَدُلُّ عَل حِّ لٌ صـَ صـْ

َ
ونُ أ يَاءُ وَالنُّ

ْ
اءُ وَال الزَّ

". يْنِّ يضُ الشَّ قِّ
َ
يْنُ ن الزَّ

َ
. ف هِّ ينِّ حْسِّ

َ
 .(4)وَت

 .(5)""تحسين الش يء بغيره من لبسة أو حلية أو هيئة وفي الاصطلاح:

 له" أو هي:
ً
 .(6)"تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرا

 لأدلة النقلية الواردة في الاغتسال، ووجه الدلالة منها: لمطلب الثانيا

ق به من أحكام  –إنَّ أصـــــل هذه المســـــألة 
ّ
لا يُمكن بحثُه بمعزلٍ عن  –وجوب الغُســـــل من الجنابة، وما يتعل

نصَّ القرآن  الأدلة النقلية؛ إذ القرآن الكريم والســنة النبوية هما الأســاس في بيان صــفة الغُســل وحدوده. وقد

ل الكيفية وتوجــــح الأحكام الجزئية؛  على وجوب الطهارة من الحدث الأكبر تصــــريحًا، ثم جاءت الســــنة لتفصــــّ

 لذلك سنعرض هنا بعض ما ورد في القرآن والسنة من النصوص ذات الصلة.

: الأدلة من القرآن الكريم
 
 :أولا

نْتُمْ جُنُبًا  تعالى: الله قول -1
ُ
نْ ك  }وَإِّ

َ
فَرٍ أ ـــَ ـ ـ ى سـ

َ
وْ عَل

َ
ــــ َ  أ ـ نْتُمْ مَرْضـ

ُ
نْ ك رُوا وَإِّ هَّ

َّ
اط

َ
وْ ف

َ
طِّ أ ائِّ

َ
غ

ْ
نَ ال مْ مِّ

ُ
نْك حَدٌ مِّ

َ
وْ جَاءَ أ

مْ 
ُ
ك وُجُوهِّ امْسَحُوا بِّ

َ
بًا ف يِّّ

َ
يدًا ط مُوا صَعِّ تَيَمَّ

َ
دُوا مَاءً ف جِّ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
سَاءَ ف ِّ

ّ
مَسْتُمُ الن

َ
نْهُ{ ]المائدة:  لا مْ مِّ

ُ
يك يْدِّ

َ
 .[6وَأ

                                                             
 (.2/24شرح النووي على مسلم ) 1
 (.1/266حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) 2
 (.1/24كشاف القناع عن متن الإقناع ) 3
 (.3/41زين ) معجم مقاييس اللغة، مادة:  4
 (.188التوقيف على مهمات التعاريف )ص 5
 (.27/402التحرير والتنوير ) 6
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ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ــــــ
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ـــــبيـل إلى المـاء الـذي قـال ابن جرير  ـ ـ ـ الطبري: "بيَّن حكمـه في قولـه: )وإن كنتم جنبـا فـاطهروا( إذا كاـن لـه السـ

يطهّره، ففرض عليه الاغتســال به، ثم بيَّن حكمه إذا أعوزه الماء فلم يجد إليه الســبيلَ وهو مســافر غير مريض 

  .(1)مقيم، فأعلمه أن التيمم بالصعيد له حينئذ الطهور"

وا{ ]النساء: }وَ  قوله تعالى:-2
ُ
ل سِّ

َ
غْت

َ
يلٍ حَتَّ  ت رِّي سَبِّ  عَابِّ

َّ
لا  جُنُبًا إِّ

َ
 [.43لا

 .(2)قال البغوي: " مَنَع الجنب من الصلاة حت  يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم"

والمعن : لا وقال الشـــــوكاني: "قوله: حت  تغتســـــلوا غاية للنهي عن قربان الصـــــلاة أو مواضـــــعها حال الجنابة. 

 .(3)تقربوها حال الجنابة حت  تغتسلوا إلا حال عبوركم السبيل"

وا في حال الجنابة حتّ  تغتسلوا"
ُّ
 .(4)وقال ابن عاشور: "والمعن : لا تُصَل

ا: الأدلة من السنة النبوية  :ثاني 

مؤكدة للوجوب  وكما إنَّ القرآن الكريم قد قرر أصـل وجوب الغسـل من الجنابة، فإن السـنة النبوية جاءت

لة لهيئة هذا الغسل وكيفيته، وموجحة ما يُجزئ فيه وما لا يُجزئ.   وشارحة ومفصِّّ

ـــــل الن ي  ـ ـ ـ ـ ـــــاف غُسـ ـ ـ ـ ـ ة، صلى الله عليه وسلم وقـد نُقلـت إلينـا أوصـ ــــــحـابـ ـ ـ على وجـه الـدقـة من طريق أمهـات المؤمنين وكبـار الصـ

 الإحاطة والخلل.فتضمنت بيان غسل الرأس والشعر، وإيصال الماء إلى البشرة، والتنبيه على مواضع 

 وهذه جملة من الأحاديث الواردة في الأمر بالغسل وتعميم الماء للبدن، وفيها ما يتعلق بخصوص مسألتنا:

ِّ الحديث الأول 
ولُ اللََّّ ــــُ الَ رَسـ

َ
الَ: ق

َ
رْدَاءِّ ق

ى الدَّ ُِّ
َ
: مَنْ » :- صلى الله عليه وسلم -: عَنْ أ

َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
يمَانٍ دَخ نَّ مَعَ إِّ هِّ مْسٌ مَنْ جَاءَ بِّ

َ
خ

 
َ
انَ، وََ جَّ حَاف امَ رَمَضــَ ، وَصــَ نَّ هِّ يتِّ نَّ وَمَوَاقِّ هِّ جُودِّ نَّ وَوــُ هِّ وعِّ

ُ
نَّ وَرُك هِّ ونِّ

ى وُضــُ
َ
مْسِّ عَل

َ
خ

ْ
وَاتِّ ال

َ
ل ى الصــَّ

َ
 عَل

َ
نِّ ظ بَيْتَ إِّ

ْ
 ال

 
َ
ة

َ
مَان

َ
ى الأ دَّ

َ
هُ، وَأ فْســـُ

َ
هَا ن  بِّ

ً
بَة يِّّ

َ
 ط

َ
اة

َ
ك ى الزَّ

َ
عْط

َ
، وَأ

ً
يلا بِّ

يْهِّ ســـَ
َ
ل اعَ إِّ

َ
تَط وا: يَا «. اســـْ

ُ
ال

َ
الَ: ق

َ
؟ ق ةِّ

َ
مَان

َ
دَاءُ الأ

َ
! وَمَا أ رْدَاءِّ

بَا الدَّ
َ
أ

جَنَابَةِّ 
ْ
نَ ال غُسْلُ مِّ

ْ
 .(5)ال

 ِّ َّ : الحديث الثاني
يْتُ النَّ

َ
ت
َ
الَ: أ

َ
رٍّ ق

َ
ى ذ ُِّ

َ
قَالَ:  -صــــلى الله عليه وســــلم-عَنْ أ

َ
نْ » ف

َ
هُورٌ لمِّ

َ
يدَ ط عِّ ـــَّ نَّ الصـ رٍّ إِّ

َ
بَا ذ

َ
يَا أ

نِّ  اءَ عَشْرَ سِّ
َ ْ
دِّ الم مْ يَجِّ

َ
كَ ل

َ
هُ بَشْرَت سَّ مِّ

َ
أ
َ
اءَ ف

َ ْ
ا وَجَدْتَ الم

َ
ذ إِّ

َ
 .(6)«ينَ ف

                                                             
 (.10/83تفسير الطبري ) 1
 (.2/220تفسير البغوي ) 2
 (.1/542فتح القدير ) 3
 (.3/423التحرير والتنوير ) 4
( ونَقل عن 2/313( وحســنه الألباني في صــحيح أُي داود )2/84على وقت الصــلوات ) في المحافظة ســ ن أُي داود، كتاب الصــلاة، باب:  5

 المنذري والهيثمي أنهما جودا إسناده.
، رقم 1/236( وعبد الرزاق في مصــنفه )1661، رقم 1/144( وابن أُى شــيبة في مصــنفه )21911أخرجه الإمام أحمد في المســند برقم )  6

ــننه، باب 912 ـ ـ ـ ــنين كثيرة برقم )( والدارقطني في سـ ـ ـ ـ ــغير 738في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سـ ـ ـ ـ ــحيح الجامع الصـ ـ ـ ـ ( وأورده الألباني في صـ

 (.1/342وزيادته )



سل الجنابة لأجل الزينة عند بعض المالكية دراسة تأصيلية توثيقية
ُ
 ... استثناء العروس من غ

ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ــــــ
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ِّ  الحديث الثالث:
تُ يَا رَسُولَ اللََّّ

ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
مَة

َ
مِّّ سَل

ُ
ةِّ  ،عَنْ أ جَنَابَ

ْ
غُسْلِّ ال نْقُضُهُ لِّ

َ
أ
َ
ي ف س ِّ

ْ
شُدُّ ضَفْرَ رَأ

َ
ةٌ أ

َ
ي امْرَأ ِّ

ّ
ن إِّ

الَ:
َ
هُرِّينَ » ق

ْ
تَط

َ
اءَ ف

َ ْ
يْكِّ الم

َ
ينَ عَل يضِّ مَّ تُفِّ

ُ
يَاتٍ ث

َ
 حَث

َ
ث

َ
لا

َ
كِّ ث سِّ

ْ
ى رَأ

َ
حْثِّ  عَل

َ
نْ ت

َ
يكِّ أ فِّ

ْ
مَا يَك نَّ  إِّ

َ
  .(1)«لا

 ِّ َّ  الحديث الرابع:
تِّ النَّ

َ
ل
َ
أ مَاءَ سـَ سـْ

َ
نَّ أ

َ
 أ

َ
ة

َ
شـ قَالَ:  -صـلى الله عليه وسـلم-عَنْ عَائِّ

َ
جَنَابَةِّ ف

ْ
لِّ ال

 »عَنْ غُسـْ
ُ
خُذ

ْ
أ
َ
ت

هُورَ 
ُّ
نُ الط ـــِّ تُحْسـ

َ
رُ ف هَّ

َ
تَط

َ
هُورَ  -مَاءً ف

ُّ
غُ الط وْ تُبْلِّ

َ
يضُ  -أ مَّ تُفِّ

ُ
هَا ث ــِّ ـ سـ

ْ
ئُونَ رَأ ـــُ غَ شـ

ُ
بْل

َ
هُ حَتَّ  ت

ُ
ك

ُ
تَدْل

َ
هَا ف ـــِّ سـ

ْ
ى رَأ

َ
بُّ عَل صــــُ

َ
مَّ ت

ُ
ث

اءَ 
َ ْ
يْهَا الم

َ
 .(2)«عَل

 ِّ َّ  الحديث الخامس:
وا النَّ

ُ
ل
َ
يفٍ سَأ قِّ

َ
دَ ث

ْ
نَّ وَف

َ
ِّ أ

رِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََّّ رْضَنَا  -صلى الله عليه وسلم-عَنْ جَابِّ
َ
نَّ أ وا إِّ

ُ
قَال

َ
ف

غُسْلِّ 
ْ
ال  بِّ

َ
يْف

َ
ك

َ
دَةٌ ف رْضٌ بَارِّ

َ
قَالَ  ؟أ

َ
اأمَّ » َ :ف

ً
ث
َ
لا

َ
ي ث س ِّ

ْ
ى رَأ

َ
 عَل

ُ
رِّ 

ْ
ف

ُ
أ
َ
ا ف

َ
ن
َ
 .(3)«ا أ

 ِّ َّ »قال:  -عنه رضــــ ي الله-: عن ثوبان الحديث الســــادس
تَفْتَوُا النَّ ــْ ـ هُمُ اسـ نَّ

َ
كَ  -صــــلى الله عليه وســــلم-أ لِّ

َ
عَنْ ذ

قَالَ 
َ
يْهَا" :ف

َ
 عَل

َ
لا

َ
ةُ ف

َ
رْأ

َ ْ
ا الم مَّ

َ
، وَأ عْرِّ ولَ الشـــَّ صـــُ

ُ
غَ أ

ُ
هُ حَتَّ  يَبْل

ْ
ل ــِّ يَغْسـ

ْ
ل
َ
هُ ف ســـَ

ْ
رْ رَأ شـــُ

ْ
يَن

ْ
ل
َ
ا الرَّجُلُ ف مَّ

َ
  أ

ْ
ف تَغْرِّ هُ. لِّ

نْقُضـــَ
َ
 ت
َ
نْ لا

َ
أ

 
ْ
ى رَأ

َ
يْهَاعَل فَّ

َ
ك اتٍ بِّ

َ
رَف

َ
 غ

َ
ث

َ
لا

َ
هَا ث   .(4)"سِّ

ىٍّ الحديث الســـــابع ِّ  -رضـــــ   الله عنه  -: عَنْ عَلِّ
ولَ اللََّّ ــــُ نَّ رَسـ

َ
الَ:  -صـــــلى الله عليه وســـــلم-أ

َ
عَ »ق ـــِّ ـ رَكَ مَوْضـ

َ
مَنْ ت

ارِّ  نَ النَّ ا مِّ
َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
هِّ ك لَ بِّ عِّ

ُ
هَا ف

ْ
ل مْ يَغْسِّ

َ
نْ جَنَابَةٍ ل عْرَةٍ مِّ
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  .(5) .ث

ـــــل الن ي  ـ ـــــفة غسـ ـ ـــــحيحة الواردة في صـ ـ ـــــروع صلى الله عليه وسلم فقد اتفقت الأحاديث الصـ ـ ـــــل المشـ ـ من الجنابة على أن الغسـ

لا يُستثن  موضع من الجسد إلا ويصل إليه  يقت، ي تعميم الماء على جميع الجسد من رأسه إلى قدميه، بحيث

 الماء.

 حت  يبلغ أصـــوله، مما يدل على أن الرأس 
ً
وقد ورد في الروايات تخليل الشـــعر وإفاضـــة الماء على الرأس ثلاثا

 جزء لا ينفصل عن بقية البدن في وجوب تعميم الماء عليه.

                                                             
 (.330/ 58صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة ) 1
( وهو شـطر 61/332)صـحيح مسـلم: كتاب الحيض، باب اسـتحباب اسـتعمال المغتسـلة من الحيض فرصـة من مسـك في موضـع الدم  2

 مختصر، أوله في كيفية الحيض.
 (.328/ 56صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا ) 3
ــل )  4 ـ ــعرها عند الغسـ ـ ــ ن أُي داود: كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شـ ـ ــناده 255/ 97سـ ـ ــحيح أُي داود: " إسـ ـ ( وقال الألباني في صـ

 اه ابن القيم والشوكاني" انته صحيح. وقو 
(، وس ن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب تحت كل شعرة جنابة 249/ 99س ن أُي داود: كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة )  5

ــند الإمام أحمد برقم )106/642) ـ ـ ـ ــناده الطبري في " تهذيب الآثار" )794( ومسـ ـ ـ ـ ــاح إسـ ـ ـ ـ ــ ي في "4/474( وصـ ـ ـ ـ ــياء المقدسـ ـ ـ ـ الأحاديث  ( والضـ

ــحيح ...لكن قيل1/241( والحافظ ابن  جر في "التلخيص الحبير")2/74المختارة" ) ـ ـ ــناده صـ ـ ـ ــواب وقفه على علي"  :( فقال: " إسـ ـ ـ إن الصـ

( من رواية عبد العزيز بن أُي روّاد عن عطاء بن الســائب. قلت: 15/309انته . وللحديث متابعة أخرجها الطبراني في "المعجم الأوســط" )

ا فلـه حكم الرفع؛ لأنـه لا مجـال للاجتهـاد فيـه كمـا هو ظـاهر، فعـذاب الآخرة لا يـدرك  ولم أجـد
ً
للحـديـث روايـة موقوفـة، وإن كاـن موقوفـ

 بالرأي.
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ة، بل يكفيها أن تفيض الماء على رأســــها ثلاث كما جاء الإرشــــاد للمرأة أنها لا يلزمها نقض الضــــفائر المشــــدود

 حثيات حت  يبلغ أصول الشعر، مع الدلك، وهو ترخص وتخفيف مراعاةً لمشقة نقض الشعر.

ص و ومن مجموع النصـوص يظهر الأصـل  هو وجوب تعميم الماء على كل الجسـد والرأس في الغسـل، ولا يُرخَّ

 مع وصول الماء.في ترك ذلك، سوى الرخصة الخاصة بعدم نقض الشعر المضفور للمرأة 

 :ثالثا: الإجماع

تأتي نقول الإجماع -وجوب الغسل من الجنابة، وتفصيل كيفيته-بعد تقرير أصل الحكم من القرآن والسنة

 يخصّان محلّ البحث:  لتؤكد أمرين

 الأول: وجوب الغسل مع تعميم الماء على سائر الجسد ومنه الرأس وأصول الشعر.

ـــــرر المحقق، مع بيان أحكامه عند وجود الماء ـ ـ ـ ـــــرع إلا لعذرٍ معتبر كفقد الماء أو الضـ ـ ـ ـ . الثاني: أن التيمم لا يُشـ

 وفيما يلي نصوص الإجماع ذات الصلة:

 
ُ
: ما يدل على وجوب الغ

 
 :سل وتعميم الماء على الجسد والرأسأولا

ــــــ ي )ت  قال  ـ ـ ــــــل مما يوجب  ه(: 456ابن حزم الأندلسـ ـ ـ ــــــاس الجلد كله والرأس في الغسـ ـ ـ "واتفقوا على أن إمسـ

الغسل على اختلافهم فيما يوجبه بالماء على ما ذكرنا اتفاقهم على إيجاب الوضوء عليه وبتلك الصفة من الماء 

 .(1) فرض ..."

"واتفقوا أن من اغتســـــل لأمر يوجب الغســـــل فتوضـــــأ على حســـــب ما ذكرنا من الوضـــــوء الذي وقال أيضـــــا: 

ذكرنا الاتفاق على أنه يجزئ ثم صــب الماء الذي ذكرنا أنه يجزئ على جميع جســده ورأســه وأصــول شــعر ودلك 

ل تمام كل ذلك أوله عن آخره ولم يترك من كل ذلك مكان شعرة فما فوقها ولم يحدث شيئا ينقض الوضوء قب

 .(2)جميع غسله ونوى الغسل لما أوجب عليه فقد أجزأه"

ه(: " واتفقوا أن من اغتســـل لأمر يوجب الغســـل، فصـــب الماء على جميع جســـده 628وقال ابن القطان )ت 

ورأســـه وأصـــول شـــعره، ولم يترك مكان شـــعرة فما فوقها، ولم يحدث شـــيئًا ينقض الوضـــوء قبل تمام غســـله، 

 .(3)عليه، فقد أجزأه" ونوى الغسل مما أوجبه

 .(4)وقال أيضا: "واتفقوا أن إمساس الجلد كله والرأس في الغسل بالماء فرض"

 .(5)وقال أيضا: "وأجمعوا على أن غسل الأعضاء كلها مأمور به في غسل الجنابة"

                                                             
 (.19مراتب الإجماع )ص  1
 (.19مراتب الإجماع )ص  2
 (.1/99الإقناع في مسائل الإجماع ) 3
 (.1/99الإقناع في مسائل الإجماع ) 4
 (.1/100ل الإجماع )الإقناع في مسائ 5
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 .(1)وقال أيضا: "ولم يختلف أهل العلم أن لا صلاة لجنب حت  يطهر"

ـــــا: "واتفق علماء الأم ـ ـ ـــــلاته باطل، وأن وقال أيضـ ـ ـ ـــــلي بغير طهارة وهو على التطهر بالماء قادر أن صـ ـ ـ ة أن المصـ

 .(2)عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا"

ا: ما يدل على عدم مشروعية التيمم  ابطهو وض إلا لعذرٍ معتبر  ثاني 

 .(3)يتيمما مع عدم الماء، ومع وجوده أن يغتسلا"قال ابن القطان: " وأجمعوا أن الجنب والمحتلم لهما أن 

 .(4)وقال: "واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء ويجده مع ذلك أن له التيمم"

 .(5)وقال: "ومن خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وجاز له التيمم بلا خلاف من الفقهاء"

ـــــلاة أن طهارته تنتقض، وقال: "وأجمع أهل العلم على أن من تيمم كما أمر  ـ ثم وجد الماء قبل دخوله في الصـ

 .(6)وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي، واختلفوا فيمن وجد الماء وهو في صلاته"

ـــــلاة أن طهـارتـه  ـ ـ ـ ـــــعيـد إن قـدر على المـاء قبـل دخولـه في الصـ ـ ـ ـ وقـال: "ولا يختلف العلمـاء في أن المتطهر بـالصـ

 .(7)منتقضة"

 يتبيّن بجلاء أن مدار الطهارة من الحدث الأكبر على الغُسل بالماء مع بعد عرض نصوص الإجماع المنقولة

 تعميمه لجميع الجسد ومنه الرأس وأصول الشعر، وأن التيمم بدلٌ استثنائي لا يُصار إليه إلا عند فقد الماء أو

 العجز المعتبر.

 فيتلخص مما نقل ما يأتي:

ق على لزوم إمساس الجلد كله  -1 فِّ
والرأس في الغسل، وصبّ الماء على جميع الجسد وجوب التعميم: اتُّ

 ورأسه وأصول الشعر وعدم ترك موضع شعرة فما فوقها.

 لا صلاة لجنب حت  يطهر: ومع القدرة على الماء فالصلاة بغير طهارة باطلة ويلزمه التطهّر بالماء. -2

 فوراضبيان اختلاف العلماء في غسل شعر المرأة إذا كان م: لمطلب الثالثا

ت عليهما النصوصُ المتضافرة: بعد س
ّ
 وقنا لتقريرين جامعَين دل

                                                             
 (.1/97الإقناع في مسائل الإجماع ) 1
 (.1/97الإقناع في مسائل الإجماع ) 2
 (.1/92الإقناع في مسائل الإجماع ) 3
 (.1/92الإقناع في مسائل الإجماع ) 4
 (.1/92الإقناع في مسائل الإجماع ) 5
 (.1/96الإقناع في مسائل الإجماع ) 6
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 الأول: وجوبُ تعميم الماء لجميع البدن وإيصاله إلى البشرة ومنابت الشعر. 

 والثاني: عدم العدول عن هذا الأصل إلا لعذرٍ معتبر شرعًا.

ـــــألـة وقع في: هـل يلزم ن ـ ـ ـ ـ ـــــفـائر عند وبـالرجوع إلى كتـب المـذاهـب يتبين أن الاختلاف في هـذه المسـ ـ ـ ـ قضُ الضـ

 الماء وبلوغُه الأصول من غير نقض؟
ُ
 الغُسل للجنابة والحيض، أم يَكفي إفاضة

 للفوائد المتضمنة فيه ضمن المسألة محل البحث.وسنكتفي بنقل واحد مختصر؛ 

ـــــحيح البخـاري: "اختلف العلمـاء في نقض المرأة 449قـال الإمـام ابن بطـال المـالكي )ت  ـ ـ ـ ـــــرحـه لصـ ـ ـ ـ ه( في شـ

 عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. يللاغتسال، فرو شعرها 

، فإن قليل بقاؤه عليه هِّ ِّ
ّ
ل  .(1)وروى همام، عن حذيفة أنه قال لامرأته: خللي رأسك بالماء لا تُحِّ

 وقال النخعي: تنقض العروس رأسها للغسل. و جتهم حديث عائشة.

 رها إذا اغتسلت، فأما من الجنابة فلا.وقال طاوس: تنقض الحائض شع

 وقال ابن المنذر: لا فرق بين الحائض والجنابة.

وفيه قول آخر روي عن عائشــــة، وأم ســــلمة، وابن عمر، وجابر، أنهم قالوا: ليس على المرأة نقض شــــعرها 

ـــــال من الحيض ولا من الجنـابـة، وهو قول عكرمـة، وعطـاء، والزهري، والحكم، ومـالـك، وال ـ ـ ـ ـ كوفيين، للاغتسـ

ن المرأة بأي وجه أوصـلت الماء إلى أصـول شـعرها، وعمته بالغسـل، إوالشـافعي، وعامة الفقهاء، كلهم يقولون: 

. وحديث عائشـة أصـح إسـنادا غير أن العمل عند الفقهاء على أنها قد أدت ما عليها، و جتهم حديث أم سـلمة

ــــــلمة، وقد قال حماد قولا جمع فيه بين الحديثين، ف ـ ـ ـــــول حديث أم سـ ـ ـ ـ ـــــاب أصـ ـ ـ ـ قال: إن كانت ترى أن الماء أصـ

عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصـب، فلتنقضـه. وقد اسـتدل الكوفيون بحديث عائشـة، وعلله شـعرها أجزأ 

  .(2)المالكيون ودفعوه"

 ويتبين من هذا النقل أن في المسألة ثلاثة أقوال يجمعها ضابط:

 القول الأول: نقض الشعر مطلقًا.

 القول الثاني: التفريق بين الحيض والجنابة: فتنقضه في الحيض دون الجنابة. 

 الماء لأصول الشعر وتعميمُه.
ُ
 القول الثالث: عدم النقض مت  تحقّق بلو 

 والضابط الجامع: وجوب بلو  الماء الأصولَ.
                                                             

ــ ن  1 ـ ـ ـ ـ ! ولفظها ورد بروايات بغير هذا اللفظ والمعن ؛ ففي السـ
ً
ــرحه. والعبارة غير محققة معن  ولغة ـ ـ ـ ـ بط عند ابن بطال في شـ ـُ ـ ـ ـ ـ ـ هكذا ضـ

يلٌ بُقْ 821الكبرى للبيهقي، باب غسل المرأة من الجنابة والحيض. رقم ) لِّ
َ
هُ نَارٌ ق

ْ
ل ِّ
ّ
 تُخَل

َ
اءِّ لا

َ ْ
الم سَكِّ بِّ

ْ
ي رَأ لِّ ِّ

ّ
". وفي مصنف ( بلفظ: "خَل يْهِّ

َ
يَاهَا عَل

ــاء، برقم ) ـ ـ ـ ـ ــل النسـ ـ ـ ـ ـ ــك بالماء قبل أن يخلله الله بنار، قليل بقاؤه عليها" وفي تهذيب الآثار 1053عبد الرزاق، باب غسـ ـ ـ ـ ـ ( بلفظ: " خللي رأسـ

 ( بألفاظ قريبة من هذه.3/281للطبري )مسند علي بن أُي طالب( )

 .قليل بقياها عليه؛ أي: لا ترحمه؛ فإنه يفن  فيها سريعا. والله أعلم والمعن : أي: قليل بقاء الرأس على تلك النار. أو
 (.1/441شرح صحيح البخاري، لابن بطال ) 2
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ــــيرُ في ترك النقض فقط، لا في ترك  ـ ـــــفائر. فالتيسـ ـــــع التخفيف: هو تركُ نقضِّ الضـ إيصــــــال الماء إلى وموضـ

 بشرة الرأس بالاتفاق.

مع ما  -ويستفاد من هذه اللفظة )العروس( المنقولة عن التابعي الجليل إبراهيم النخعي أنّ حالة العروس 

فْر وكثرة الطيب والتزين عتَبر موضعَ تخفيفٍ عنده في ترك النقض؛ لأجل ضرورة  -يغلب فيها من شدة الضَّ
ُ
لا ت

 إلى أصول الشعر.التيقن من بلو  الماء 

ـــَ  الواجـبُ عنـده النقضَ فـإذا كاـن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمـان الإرواء، فمن بـابٍ أولى عنـده غيرهـا من  ه في حقِّّ نفسـ ـ ـ ـ العروس لضـ

ه من الاكتفاء بالمســـــح، ولا  -عنده وعند غيره  –النســـــاء، ومن باب الأولى الأكثر 
َ
ــــارُ إلى ما هو دون  يُصـ

ّ
لى ما إألا

 والقدرة. هو أبعدُ من ذلك كـالتيمم مع وجود الماء 

 وبذلك يتبيّن أنّ محلَّ النظر بين علماء السلف وأئمة المذاهب إنما هو النقض وعدمُه تبعًا لبلو  الأصول،

 غسل الرأس بالكلية.
ُ
 لا إسقاط

ولما كان أساس مسألتنا أن القائلين باستثناء العروس من غسل رأسها أو بدنها لأجل حفظ الطيب والزينة 

لابن بطال في شـــــرحه هذا، وهو ما نقله عن النخعي؛ فســـــنفرد لتوثيق مذهب التابعي  زوْهاعتمدوا على نقل عَ 

 هذا مطلبا موجزا.

 (1)توثيق مذهب التابعي إبراهيم النخعي الذي تنسب إليه المسألة: عالمطلب الراب

ــــــال ثلاثة مذاهب ـ ـ ــــــعر المرأة للاغتسـ ـ ـ النقض على كل  :تبين لنا في نقل ابن بطال لخلاف العلماء في نقض شـ

 حال، وترك النقض في الجنابة دون الحيض، وعدم نقضه فيهما مت  وصل الماء إلى أصول الشعر.

ـــــال لأجل الزينة والطيب أن ابن بطال حكاه عن بعض التابعين،  ـ ـ ـ وقد زعم القائلون بترك العروس الاغتسـ

 لاحقا!وعليه بنوا فتواهم باستثناء العروس من غسل الجنابة، كما سنوثق نقولهم 

 وهذا الذي نسبوه إلى ابن بطال وبنوا عليه غير صحيح كما مرّ معنا آنفا.

عـده  –وقـد نص عـدد من العلمـاء  على مـذهـب التـابعي النخعي بمـا يتفق ومـا نقلـه ابن  –قبـل ابن بطـال وُ

 بطال عنه، وهو أن النخعي يرى النقض على كل حال دون تخصيص.

  فمِن قبل ابن بطال:

دثنا غندر، عن شـــــعبة، عن ح": بســـــند صـــــحيح. قال في مصـــــنفهه( 235)ت بن أُي شـــــيبة حكاه أبو بكر ا

                                                             
ــود وعلقمـة، ورأى  1 ـ ـ ـ ـ ـــروق والأسـ ـ ـ ـ هو أبو عمران إبراهيم بن يزيـد بن قيس النخعي الكوفي: الإمـام الحـافظ، التـابعي الفقيـه. أخـذ عن مسـ

 (.1/155( وتهذيب التهذيب: )4/520ه(. ينظر: سير أعلام النبلاء: )92عائشة رض ي الله عنها وهو صغير. )ت
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 (1)مغيرة، عن إبراهيم )يعني النخعي( أنه كان يقول: العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل"

ه( فقال:" وفيه قول ثان؛ وهو أنها تنقض شـــــعرها كله لغســـــل الجنابة. 319)ت  ابن المنذر -أيضـــــا-وحكاه 

 .(2)قال النخعي في العروس"هكذا 

 ومِن بعد ابن بطال:

  .(3)ه( فقال: " وقال النخعي: يجب عليها نقضها بكل حالٍ"558)ت  حكاه العمراني الشافعي

ــــــا-وحكــاه  ـ ـ ـ ـ ــــهــا 673ابن بزيزة )ت  -من علمــاء المــالكيــة أيضـ ـ ـ ـ ـ ه( فقــال: " قــال النخعي: تنقض العروس رأسـ

 .(4)لتغسل"

ـــــافعي )ت  ـ ـ ـ ـ ــــــحـابنـا عن النخعي وجوب  ه(676ونقلـه النووي الشـ ـ ـ ــــــحـاب مـذهبـه فقـال: " وحكى أصـ ـ ـ عن أصـ

 .(5)نقضها مطلقا"

ه( فقال: "ولا يجب على المرأة نقض شــــعرها لغســــلها من 682ونقله شــــمس الدين ابن قدامة الحنبلي )ت 

ســـــاء الجنابة رواية واحدة إذا روت أصـــــوله، ولا نعلم في هذا خلافا. إلا أنه روي عن ابن عمرو أنه كان يأمر الن

 .(6)بذلك. وهو قول النخعي، ولا نعلم أحدا وافقهما على ذلك"

ــــــرف الــدين الطي ي )ت ـ ـ ــــــفــائر واجــب على كـل 743 وحكــاه شـ ـ ـ ه( فقــال: "وقــال إبراهيم النخعي نقض الضـ

 .(7)حال"

ــــــلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض 751 وحكاه ابن قيم الجوزية )ت ـ ـ ه( فقال: "حديث أم سـ

جنابة، وهذا اتفاق من أهل العلم، إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو وإبراهيم النخعي أنهما شـعرها لغسـل ال

 .(8)قالا تنقضه، ولا يعلم لهما موافق"

 ابنَ بطـال في 
ٌ
ـــــتثنـاء، ووافق منهم ثلاثـة ـ ـ ـ فهؤلاء كلهم أثبتوا مـذهـب النخعي القـائـل بـالنقض مطلقـا دون اسـ

 المنذر، وابن بزيزة المالكي.لفظة )العروس( وهم: ابن أُي شيبة، وابن 

ن جملة التابعين بالقول عفتبين بهذا التحقيق والتوثيق صــــحة نقل ابن بطال لمذهب النخعي الذي انفرد 

 بالنقض مطلقا، للعروس وغيرها، كما قاله ابن قدامة آنفا. 
                                                             

 (.794، رقم1/73مصنف ابن أُي شيبة ) 1
 (.2/404الأوسط، لابن المنذر ) 2
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عدَه )كا الٍ وُ
ّ
ا؛ باتصـال الشـواهد قبلَ ابنِّ بط لمنذر ابنِّ أُي شـيبة وابنِّ ومع ثبوتِّ مذهب النخعي ثبوتًا زمنيًّ

ـــِّ  ا؛ بــــذكرِّ اللفظِّ بعينـ ـــًّ يـ ــّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نصـ ـــً ه: ثم العمراني وابنِّ بَزيزة والنووي وابنِّ قــــدامــــة والطيّ ي وابن القيم(، وثبوتـ

 دعوى من نســب إلى ابن بطال والنخعي 
ُ
اســتثناءَ القول ب)العروس( بأســانيد صــحيحةٍ غيرِّ مضــطربة؛ تســقط

 العروس من الغسل.

ــــــألة وجدنا تتابعا من عدد من علماء المالكية على الخطأ في لكن؛ وبالرجوع إل ـ ـ ى كتب المالكية في هذه المسـ

حكاية مذهب النخعي؛ اعتمادا على نقل غير صــحيح ولا محرر عن ابن بطال. مما دفعهم إلى القول باســتثناء 

 لآتي.العروس من الغسل، واستندوا عليه، وتمحلوا له في الشواهد! وهو ما سنفرده في المطلب ا

 تحرير مسألة البحث واستخراجها من كتب المالكية بترتيب زمني: المطلب الخامس

ـــــل من كتب المذهب المالكي، مرتبة  ـ ـ ـ ـــــألة ترك العروس للغسـ ـ ـ ـ ـــــنورد النقول المتعلقة بمسـ ـ ـ ـ في هذا المطلب سـ

ـــــبا ـــــتدراك عليها وأسـ ـــــع الاسـ ـــــاعد ذلك في تحليلها لاحقا، ومعرفة موضـ ب بحســــــب تواريخ وفيات مؤلفيها، ليسـ

 تداولها وملابساته، ومناقشتها؛ لنتوثق من مرجعيتها والأصل المستندة عليه.

 وهـذا مطلـب مهم للبـاحثين، فيـه جمع مـا تفرق من الأقوال، ممـا لا يوجـد في غير هـذا المكـان، والله أعلم.

 وبيان هذه النقول كما يأتي:

  أولا:
ً
سب هذا الترخص إلى بعض التابعين وإلى العزو إلى ابن بطال خطأ

َ
هو  -فيما وقفت عليه –أقدم من ن

ـــــغير الزرويلي )ت  ـ ـ ـــــن علي بن محمد الصـ ـ ـ ـــــ ي أبو الحسـ ـ ـ ه( فقد قال في تقييده على المدونة: "وقوله: 719القاضـ

ــــا. وفي شـــــرح ابن بطال عن بعض التا  بعين: إن العروس ليس))ولكن تضـــــغثه بيديها(( ظاهره وإن كانت عروسـ

: وهذا يسـمع في المجالس، ولم أقف (1)عليها غسـل رأسـها؛ لما في ذلك من إفسـاد المال. قال الشـيخ محمد صـالح

 .(2)عليه نصّا من شرح الرسالة"

 في المطلب السابق!  خطئهوقد تقدم الكلام حول هذا النقل، وبينا 

ســـبت هذه الرخصـــة إلى الإمام أُي عمران ثانيا:
ُ
ه( نســـ ها 430الفاســـ يّ؛ الغُفْجُوميّ، الفقيه المالكيّ )ت ثم ن

كما أفاد بذلك الإمام أبو عبد -ه( شـارح الرسـالة 802إليه الإمام موسـ   بن أُي علي الزناتي الزموري ) ت بعد 

 بعد أن -ه( فقال في "تكملة تعليقة الوانّوغي على تهذيب المدونة" 866الله محمد بن أُي القاسـم المشـدالي )ت 

ليس على العروس غسل رأسها لما في ذلك من إفساد  :صاح ما نسب إلى ابن بطال من أن بعض التابعين قال

ـــــ ي أنه قال: أرخص للعروس في  -المال! ـــــيخ الفاسـ ـــــالة عن الشـ ـــــرحه الرسـ ـــــل من شـ :" وذكر الزناتي في باب الغسـ

                                                             
ــ(، تنظر ترجمته في 651هكذا ورد، والصـواب : )أبو محمد صـالح( وهو صـالح بن ينصـارن بن غفيان الدكالي، أبو محمد الماجري )ت  1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

 (.3/199الأعلام للزركلي )
 (. 359التقييد على تهذيب المدونة، للزرويلي )ص  2
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ه في سـائر جسـدها تيممت؛ سـابعها أن تمسـح في الوضـوء والغسـل على ما في رأسـها من الطيب، وإن اسـتعملت

لأن إزالته من إضـــاعة المال المنهي عنه، وقد أقام الن ي صـــلى الله عليه وســـلم بالعســـكر مخافة إضـــاعة المال؛ 

 .(1)فتيمموا من أجل ذلك."

ثم أكد هذه النســـــبة إلى الإمام أُي عمران الفاســـــ ي القاضـــــ ي أبو اليمن برهان الدين إبراهيم بن علي  ثالثا:

ـــــابعها أن 814 بن فرحون )ت ـ ـ ـــــ ي: وأرخص للعروس أيام سـ ـ ـ ـــــيخ أبو عمران الفاسـ ـ ـ ـــــألة: قال الشـ ـ ـ ه( فقال: "مسـ

تمســــح في الوضــــوء والغســــل على ما في رأســــها من الطيب، وتتيمم إن كان في جســــدها؛ لأن إزالته من إضــــاعة 

 انته  (2)المال"

ه( فقــال في تعليقتــه على 819)ت ثم جــاء من بعــده الإمــام أبو عبــد الله محمــد بن أحمــد الوانّوغي  رابعــا:

، ولا يبعد كل البعد، وفي فروعنا ما 
ٌ
د صـــالح هنا خطابة المدونة "قوله: )ولكن تضـــغثه( قلت: ما ذكره أبو محمَّ

 .(3)يشهد له، ولولا الإطالة لأريناك منه كثيرا"

ــــــدالي خامســـــــــا: ـ ـ ــــــم المشـ ـ ـ في تكملة ه( فقال 866)ت  فجاء من بعده الإمام أبو عبد الله محمد بن أُي القاسـ

؛ لما رأســــها"الذي وقع في )شــــرح ابن بطال( أن بعض التابعين قال: ليس على العروس غســــل  تعليقة الوانّوغي:

"وفي فروعنا ما يشهد لابن بطال" صحيحٌ؛ كالذي وقع في باب التيمم،  في ذلك من إفساد المال. وقول الوانّوغي:

إلى غير ذلك من المســـــائل التي اعتبر فيها صـــــيانة المال.  وفي باب المســـــح على الخفين، وفي باب إزالة النجاســـــة،

 (4)والله أعلم، وبالله التوفيق"

ـــــار إلى هذا القول دون عزو إلى 899ثم جاء من بعده الإمامُ أبو العباس أحمد زروق )ت  ســــــادســــــا: ه( فأشـ

وصــول الماء  صــاحبه، فقال في شــرحه على متن الرســالة: " فرع: ينقض ضــفره إذا كثرت خيوطه حت  تمنع من

إليه، ونظر بعضهم في غسل رأس العروس لتعارض واجب الغسل بإضاعة المال، وقد يكون فيها وجه لتضييع 

 (5)الصلاة أو فعلها على غير وجه صحيح، فانظر ذلك. وقد تقدم ما في عقاص الرجل في الوضوء. والله أعلم"

اب الرعيني )ت ســـــــــابعا
ّ
ـــــبه ابن فرحون إلى أُي عمران ه( ف954: ثم جاء من بعده الإمام الحط ـ ـ ـ نقل ما نسـ

ــــــيخ أبو عمران  ـ ـ ــــــائل الملقوطة: قال الشـ ـ ـ ــــــر( قال في المسـ ـ ـ ــــــ ي منتقدا هذا الترخص فقال: ")الخامس عشـ ـ ـ الفاسـ

الفاسـ ي: وأرخص للعروس أيام سـابعها أن تمسـح في الوضـوء والغسـل على ما في رأسـها من الطيب، وتتيمم إن 

 .(6)انته . وهذا خلاف المعروف من المذهب. والله تعالى أعلم"ال. كان في جسدها؛ لأن إزالته من إضاعة الم
                                                             

 (. 1/131)ينظر: تعليقة الوانّوغي على تهذيب المدونة، وبهامشها تكملة التعليقة للمشدالي  1
 (. 35المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة" )ص 2
(. (131تعليقة الوانّوغي على تهذيب المدونة )ص: 3

ٌ
 ولا أدري معن  قوله ) خطابة

 (.131تكملة تعليقة الوانّوغي على تهذيب المدونة )ص: 4
 (.1/166شرح زروق على متن الرسالة لابن أُي زيد القيرواني) 5
 (.1/210مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) 6
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ـــــ ( متعقبا لها فقال:1126: ثم نقلها الشــيخ شــهاب الدين النفراوي ) ت مناثا ـ ـ ـ ـ ـ ـ "وقال أبو عمران الفاســ ي:  هـ

على ما في رأسـها من الطيب، وإن اسـتعملته في  أرخص للعروس في السـبعة أيام أن تمسـح في الوضـوء والغسـل

وهذا خلاف  :قال الحطاب عقب هذه العبارة. ســــائر جســــدها تيممت؛ لأن إزالته من إضــــاعة المال المنهي عنها

على أنه خلاف المذهب أنهم لم يجوزوا في الوضــوء والغســل المســح على المعروف من المذهب. وأقول: مما يدل 

 .(1)وما كان للزينة فليس من أنواع الضرورة" الحائل إلا في الضرورة،

ه( في حاشــيته على كفاية الطالب الرباني: 1189العلامة علي بن أحمد بن مكرم العدوي )ت  وقال ا:ســعات

"]قوله: من حر وش هه[ أي حر يترتب عليه ضرر، وأما مجرد الحر فلا يكون مسوغا، وليس من الضرورة حال 

 ســــبعة أيام المســــحَ العروس؛ إذ يجب عليها نزع ما على شــــعرها من زينة أو غيرها، خلافا لمن رخص للعروس في 

 .(2)على الحائل"

ه( فنقل في حاشــــيته على شــــرح 1194: ثم جاء العلامة محمد بن الحســــن بن مســــعود البناني )ت اعاشــــر 

بيدها(  )ولا تنقض المرأة شــعرها ولكن تضــغثه :"قال أبو الحســن في قول المدوّنة الزرقاني قول الفاســ ي فقال:

ـــــل  ـ ـــــرح ابن بطال عن بعض التابعين: إن العروس ليس عليها غسـ ـ ا. وفي شـ ـــً ـ ـ ـ ـــــه:" ظاهره وإن كانت عروسـ ـ ما نصـ

د صالح ولم أقف عليه  ،وهذا يسمع في بعض المجالس :رأسها لما في ذلك من إفساد المال. قال الشيخ أبو محمَّ

ا اه ـــــنصـــًّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د صـــ .. والله أعلمـ الح من نقل ابن بطال الترخيص للعروس لا يبعد وقال الوانّوغي: ما ذكره أبو محمَّ

ـــــ ونقله ) ( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن أُي عمران  (4)في تكميله وســــلمه، وكذا نقل ابن نا ي (3)كل البعد وفي فروعنا ما يشــــهد له. اهـ

 .انته  (6)بل تمسح عليه" ،: لا تغسله(5)الجورائي

فأورد النقل نفســـه فقال:" ه( 1230)ت  : ثم جاء العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدســـو يعشـــرحادي 

ـــــعرها. وفي )بن( ـ ـ ـ ــــا تزين شـ ـ ـ ـ ـ ـــــفوره( ظاهره وإن كانت عروسـ ـ ـ ـ ـــــغث مضـ ـ ـ ـ وغيره أن العروس التي تزين  (7))قوله: وضـ

                                                             
 (.2/109الفواكه الدواني على رسالة ابن أُي زيد القيرواني ) 1
 (.1/195) على شرح كفاية الطالب الرباني حاشية العدوي  2
ــ ي؛ محمد بن محمد بن علي بن غازي أبو عبد الله العثماني )ت 3 ـ ـ ـ ـ ــ(، 919الرمز ) ( في كتب متأخري المالكية يرمز لابن غازي المكناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

ــ(، والبناني )ت1099استعمله الزرقاني )ت ـ ــ(، ومحند بابه الديماني )1194هـ ـ ــ(1277تهـ ـ -37ؤلفات المالكية )ص:ينظر: معجم رموز الم .هـ

38  .) 
 هـ(، ولم أجد هذا النقل في شرحه على متن الرسالة لابن أُي زيد القيرواني.837 تهو قاسم بن عيس   بن نا ي التنوخي القيرواني )  4
ــمه هكذا، أو ما ينقله عنه 5 ـ ـ ــ يء من كتب التراجم، إلا عندما يذكر في تراجم بعض تلاميذه باسـ ـ ـ متأخرو المالكية  لا توجد له ترجمة في شـ

 كابن نا ي والحطاب.
رقاني على مختصر خليل. المسماة الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني )  6  (.1/181حاشية شرح الزُّ
ــ ي )ت  7 ـ ــعود، أبو عبد الله الفاسـ ـ ــن بن مسـ ـ ــتعمله 1194الرمز )بن( في كتب متأخري المالكية يرمز إلى البناني، محمد بن الحسـ ـ ــ(، اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

ــ(، 1241( والصــاوي )ت1230الدســو ي )ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(، والســنباوي 1099لزرقاني )تواهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(1232)ت  هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ينظر: معجم رموز المؤلفات المالكية  .هـ

 (.14)ص:
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عند قول المصنف في  (1)شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح عليه. وفي )ح(

ـــــفره رجل أو امرأة: أنها  ـــــوء ولا ينقض ضـ ـــــاعة  ؛تتيمم إذا كان الطيب في جســــــدها كلهالوضـ لأن إزالته من إضـ

ولكن تضــغثه بيدها  ،هنا: قال أبو الحســن في قول المدونة ولا تنقض المرأة شــعرها المضــفور  (بن)المال. ونص 

ما نصه: )ظاهره وإن كانت عروسا. وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين أن العروس ليس عليها غسل رأسها 

ــــــاد المال لما في ذلك ــــــح عليه( ،من إفسـ ما ذكره ابن بطال من الترخيص للعروس لا  :وقال الوانّوغي ،وإنما تمسـ

ـــــلمه. وكذا نقل ابن نا ي عن  ،يبعد كل البعد ـ ـ ـــــهد له. ونقله ابن غازي في تكميل التقييد وسـ ـ ـ وفي فروعنا ما يشـ

 (2)أُي عمران أن العروس لا تغسل شعرها بل تمسح عليه"

ـــــ 1241)ت لشـيخ أحمد بن محمد الخلوتي الصـاوي : ثم جاء اعشـرثاني  ـ ـ ـ ـ ـ ]حت  يصـل إلى  ( فقال: " قوله:هـ

البشـرة[: وهذا واجب وإن كانت عروسـا تزين شـعرها، وفي )بن( وغيره أن العروس التي تزين شـعرها ليس عليها 

( عند قول خليل في الوضــــوء "ولا ينقض حوفي ) غســــل رأســــها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المســــح عليه.

  .(3)ضفره أي رجل أو امرأة": أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله؛ لأن إزالته من إضاعة المال "

 فكرر نفس كلام شيخه الدسو ي!

ســـكون الغين المعجمة 1299 ثم نقلها الشـــيخ عليش )ت عشـــر: لثثا ه( فقال: ")وضـــغث( بفتح الضـــاد وُ

وتحريك )مضـفوره( أي الشـعر ليعمه الماء، وسـواء الرجل والمرأة، ظاهره وإن كانت عروسـا زين  فثلثه أي جمع

ــــــحه حفظا للمال ـ ـ ــــــعرها بطيب ونحوه. وفي البناني أنها تمسـ ـ ـ ــــــرح قولها: ولا تنقض المرأة  .شـ ـ ـ ــــــن في شـ ـ ـ أبو الحسـ

ـــــرح ابن بطال  ـ ـــــا، وفي شـ ـ ـــــه: ظاهره وإن كانت عروسـ ـ ـــــغثه بيدها ما نصـ ـ ـــــفور ولكن تضـ ـ ـــــعرها المضـ ـ عن بعض شـ

التابعين أنها ليس عليها غســل رأســها لإفســاده المال وتمســحه. الوانّوغي: هذا ليس بعيدا كل البعد وفي فروعنا 

ـــــدها كله  ـــــلمه ابن غازي وابن نا ي وابن عمر. وفي الحطاب أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسـ ـــــهد له. وسـ ما يشـ

 (4)لحفظ المال"

كوكب عبيد في كتابها فقالت: "ويســــتثن  من ذلك شــــعر العروس إذا : ثم ثبّتت هذا القول الحاجّة رابع عشــــر

ـــــها في هذه الحالة ـ ـ ـــــل رأسـ ـ ـ ـــــعت عليه طيبا ونحوه من أنواع الزينة، فإنها لا يجب عليها غسـ ـ ـ لما في  ؛زينته، أو وضـ

                                                             
ــن الرعيني )تالرمز )ح( في كتب   1 ـ ـ ـ ـ اب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسـ

ّ
ــتعمله 954متأخري المالكية يرمز إلى الحط ـ ـ ـ ـ ــ(، اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

ــ(، 1241( والصـاوي )ته1230الدسـو ي )ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(، والأجهوري1099لزرقاني )تواهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(1066)ت  هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ينظر: معجم رموز المؤلفات المالكية  .هـ
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ذلك من إتلاف المال، ويكتفى منها بغسـل بدنها ومسـح رأسـها بيدها حيث لا يضـرها المسـح، فإن كان على بدنها 

 (1)له طيب ونحوه تخش   ضياعه بالماء سقط عنها فرض الغسل وتيممت"ك

 فهذا ما أمكن جمعه وتحريره، وتوثيقه وعزوه. ولله الحمد على توفيقه.

. وسنفرد لنقدها المطالب التالية أغلبوالملاحظ على 
ً
 .النقولات العزو إلى ابن بطال خطأ

 والاستدراك عليهاتحقيق النقولات وتحليلها : سادسالمطلب ال

 يتبين من النقولات السابقة حول هذه المسألة عدة أمور يتوجب التنبه لها، والتوقف عندها؛ أهمها ما يلي:

الذي هو المعتمد في الترخص في هذه المســـألة من -وهو الإمام النخعي-إن ما نســـب إلى بعض التابعين  أولا:

إفســاد المال" غير صــحيح النســبة إليه؛ لأن النصَّ المعتمَد أن "العروس ليس عليها غســل رأســها لما في ذلك من 

ال على صـحيح البخاري 
ّ
جاء على خلافه تماما، كما مر بنا، وفيه يقول ابن بطال:" وقال وغيره في شـرح ابن بط

عده  ـــــل" وعلى هذا المعن  تتابع النقل عن النخعي من قبل ابن بطال وُ ـ ـ ـ ـــــها للغسـ ـ ـ ـ النخعي: تنقض العروس رأسـ

 ه في مطلب سابق.كما بسطنا

 فالخطأ الذي وقع فيه من ذكرنا من فقهاء المالكية ههنا من عدة وجوه: 

: خطأ النقل عن ابن بطال، فلم يتعرض لهذه المسألة بتاتا، بل حصر الخلاف في ثلاثة أقوال الوجه الأول 

 ليس فيها ترك الغسل.

ــــــوا مذهبه؛الوجه الثـاني ـ ـ ـــــب إليه ما لم يقله، وإن لم  : خطأ النقل عن التابعي النخعي؛ حيث عكسـ ـ ـ ـ ـ سـ
ُ
ون

 يذكر باسمه، ولكن قد سبق أنه انفرد بهذا المذهب عن جملة التابعين.

ة غير واردة الوجه الثالث:
ّ
ـــــافة عل ـ ـ ـ ــــــاد  :وهي لا في كلام ابن بطال ولا في مذهب التابعي ،خطأ في إضـ ـ ـ )إفسـ

 المال(!

 عليه هذا الخطأ.وهذه الإضافة تدفع احتمال وهم النساخ الذي كان يمكن أن يحمل 

ا" انته  يقول الشيخ أُوقد سبق نقل  د صالح: "وهذا يسمع في بعض المجالس ولم أقف عليه نصًّ  محمَّ

فلا  ،وإنمـا كاـن يتـداول في بعض المجـالس ،من التـابعين فهـذا القول لم يثبـت عن ابن بطـال ولا عن أحـد

 يقبل الاستدلال به ولا الاستئناس به في الترخص.

الظاهر أن ترخص الشيخ أُي عمران الفاس ي للعروس هو أصل القول بالمسألة، وتمثل هذا الترخص  ثانيا:

 في ثلاثة أمور:

 أحدها؛ ترك الغسل والاكتفاء بالمسح على ما في رأسها من الطيب.

                                                             
 (.84فقه العبادات على المذهب المالكي )ص  1
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 ثانيها؛ تحديد الوقت بسبعة أيام؛ وهذا قد تدخل فيه الحيّض من العرائس أيضا!

 كلية، والاكتفاء بالتيمم إن كان الطيب في جسدها.ثالثها: سقوط الغسل بال

 ثم أضاف من وافقه الترخص الرابع: وهو الترخص للزينة أيضا فلم يكتفوا بالطيب!

 متوفرة حت  في الرجُل العروس! -وهي إضاعة المال  –ولا يخفى أن العلة في هذه المسألة 

 اتجاهات: ةلمسألة أنهم على ثلاثأوردوا هذه ايتبين من مجموع كلام العلماء الذين ثالثا: 

ص( وهم: أبو عمران الفاسـ ي، ثم تبعه من نسـبوا القول أو قوّوه أو لم يسـتدركوا عليه  الاتجاه الأول  )مُرخِّّ

 أو استساغوه وهم: )الزناتي، والوانّوغي، والمشدالي، وابن نا ي، والبناني، والدسو ي، والصاوي(. 

 بطال، وبنوا عليه ترك الغسل لأجل إبقاء الطيب والزينة.وهؤلاء اعتمدوا النقل الخطأ عن ابن 

 رافض( وهم: الحطاب، والعدوي، والنفراوي. متعقب أو ) الاتجاه الثاني

وهؤلاء لم يوردوا النقل الخطأ عن ابن بطال، فكأنهم اســـــتشـــــكلوه، أو علموا خطأه فلم يثبتوه، وصـــــرّحوا 

 رورة يباح بها ترك الواجب.بأن هذا القول مخالف للمذهب، وأن الزينة ليست ض

)متوقف( وهو: الشـــيخ زروق، الذي طرح المســـألة للنظر ولم يبتّ فيها، وإن كان قد اعتمد  الاتجاه الثالث

 الأصل، لكنه احتمل ترك الغسل بتوجيه.

اب أنه لم يوافق على هذا الترخص، فعقب عليه بعد نقله عن  رابعا:
ّ
يتبين بعد الرجوع لنص كلام الحط

 ُي عمران الفاس ي بقوله: "وهذا خلاف المعروف من المذهب" انته .الشيخ أ

وبه يعلم أن ما عزاه الدســو ي والصــاوي وعليش إليه فيه إيهام قد يكون هو ســبب الإشــكال الحاصــل عند 

بعض المعاصـــرين، حيث قالوا : "وفي ح عند قول المصـــنف في الوضـــوء "ولا ينقض ضـــفره رجل أو امرأة": أنها 

ــــــدها كلهتتيمم إذا ك  ـ ـ ـــــاعة المال" ؛ان الطيب في جسـ ـ ـ ـ انته . وهو إنما نقل القول وتعقبه ولم  لأن إزالته من إضـ

 ! يقره، وبين أنه خلاف المذهب

ما ذكره ابن  :يستدرك على هذه النقولات بعامة وعلى ما نقله الدسو ي بخاصة: "وقال الوانّوغي خامسا:

بطال من الترخيص للعروس لا يبعد كل البعد، وفي فروعنا ما يشهد له، ونقله ابن غازي في تكميل التقييد 

بل تمسح عليه" انته ، بأن  ،وسلمه، وكذا نقل ابن نا ي عن أُي عمران أن العروس لا تغسل شعرها

 جوهٍ متعددة، منها: الاستدلال بهذه العبارات في تقرير حكم المسألة غير متجهٍ من و 

ة  -1 ـــــ ـ ـ ـ ـ ـــــتفاضـ ـ ـ ـ ا، بل المنقول عن النخعي باسـ ـــً ـ ـ ـ ـ ـ ال، وقد تبيّن أنه لا يذكر ترخيصـ
ّ
يَت على عزوٍ إلى ابن بط أنها بُنِّ

 ه تماما؛ فالأصل الذي شيّدَت عليه هذه الفتوى غير صحيح.عكسُ 

 صول الباب.صيغة )لا يبعد كلّ البعد( ترجيحٌ ظنّي، لا يُنش ئ حكمًا معتمدًا، ولا ير ى لمعارضة أ -2
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ـــــدالي عليه،  -3 ـ ـ ـــــهد له" وقد أقره المشـ ـ ـ ه: "وفي فروعنا ما يشـ
ُ
ـــــهادة، فلا هو قول ـ ـ عزو مجملٌ بلا تحرير لمحلّ الشـ

 يكتفى به لنقض الأصل.

ـــــحـة النقـل عن ابن بطـال، لا دليـل …قولـه: "نقلـه ابن غـازي  -4 ـ ـ ـ مـه" وهـذا مجرّد قبول نقلي؛ لاعتقـاد صـ
ّ
ــــل ـ ـ ـ ـ وسـ

 تأسيس ي.

لا يُناهض المعتمد  متأخرٍ  أُي عمران لا تدفع الإشـكال؛ لأن غايته توثيق قولٍ الإحالة إلى نقل ابن نا ي عن  -5

 ولا النصوص ولا الإجماع.

 وسيأتي في مناقشة أدلتهم بيان ضعف الاستدلال بواقعة إقامة الن ي صلى الله عليه وسلم بالعسكر. 

ــــتــدراكـاـت أن هــذه العبــارات لا تنهض   ـ ـ ـ ـ  لإثبــات ترخيصٍ عــامّ فينتج من هــذا التحرير والتحليــل والاسـ
ً
ة جــّ

ــــ هة  يســـــتدرك به على ترخيص الن ي صـــــلى الله عليه وســـــلم، وأقئـــــ   ما فيها اســـــتئناس متأخّر بقول ســـــابق لشـ

 المجمع عليه.بله عارضة؛ فلا يصلح لتخصيص أصلٍ تعبّدي محكم، ولا لمعارضة المعتمد في المذهب، 

 بعض هؤلاء العلمــاء 
َ

ف
ّ
ـــــوب لا يُعـدّ على أنـه لا يبعــد القول بـأن تّوق ـ ـ ـ أو عـدمَ تعقي هم على الترخّص المنسـ

تصــــويبًا ولا تقريرًا، ولا قبولا ولا إفتاء، بل قد يكون ســــببه هيبتهم للتابعين، وحُســــن الظنّ بعلمهم، وبصــــحة 

ه  ،نسبة القول إليهم
ُ
تابعيٍّ جليل ولم تُراجَع طرق ربهم من عصر -فإذا شاع عزوٌ لِّ

ُ
خصوصًا مع سعةِّ جاههم وق

ــــــحابة ـ ــــيّما إن لم يتفرّغوا للتحقيق  -الصـ ـ ـ ـ ه بإطلاق، وربما احتملوا له وجها، لا سـ ــــَ ـ ـ ـ هاب بعضُ المتأخرين رفضـ

 أو 
َ
ـــــحّف أو محرّف. لكن الهيبـة ـ ـ ـ قـديّ للنصّ، أو أوعزهم الكتـاب فلم يقفوا عليـه، أو وقفوا على نص مصـ النَّ

سوِّّ  تركَ الأصول والفتوى بخلاف المعتمد؛ فإذا تبيّن با
ُ
لنظر والتحقيق أنّ المنقول لا مرجعيّة الاحتمالات لا ت

م؛ وهو 
َ
له، أو مرجعيتَه غيرُ صـحيحة، بل إنها على خلاف الواقع تماما، سـقط الاحتجاجُ به، ورجعنا إلى المحك

ه إلى الأصول، وأن التيسير والتخفيف لا يتجاوز ما رخّص فيه الن ي   صلى الله عليه وسلم.وجوبُ تعميم الماء وإيصالِّ

عد هذا التحرير والتحليل و  الاستدراك، يمكننا مناقشة ونقد هذا الترخص باستفاضة، وهو ما سيكون وُ

 الآتي.الأخير موضوع المطلب 

 مناقشة المسألة مع القائلين بها ونقد أدلتهم والترجيح: المطلب السابع

 مأمورٌ بها شـــرعًا، مقصـــودُها تعميمُ الماء ســـائرَ البدن
ٌ
 ،الأصـــلُ أن الغســـل من الحدث الأكبر عبادةٌ محكمة

عر. وأنّ التخفيف المشــــروع إنما وقع في وســــيلة الإيصــــال )تركُ نقض الضــــفائر( لا في  ومنه الرأسُ ومنابتُ الشــــَّ

 .إسقاط الغاية )غسلُ الرأس(

 وقد بن  القائلون بترك الغسل  جتهم على دعويين اثنتين:

 نا خطأ ذلك وعدم صحته.النقل عن بعض التابعين. وقد بيّ -
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ل. واســتشــهدوا له بواقعة هي عند التحقيق لا تســعفهم للاحتجاج بها على دعواهم؛ والنهي عن إضــاعة الما-

مخافة إضـاعة المال فادعوا أنهم تيمموا من أجل ذلك!  ؛وهي واقعة إقامة الن ي صـلى الله عليه وسـلم بالعسـكر

 وفي الاستدلال بهذه الواقعة نظر بيّن يناقش بما يأتي:

مخافة إضاعة المال تعليل  تيممهصلى الله عليه وسلم بالعسكر بتعليل إن الاستدلال بإقامة الن ي  أولا:

هَا فآية النساء؛  ،مستدَرك بما جاء في الصحيحين في سبب نزول آية التيمموهو وتوجيه بعيد،  نَّ
َ
 أ

َ
ة

َ
ش عَنْ عَائِّ

 ِّ
رَجْنَا مَعَ رَسُولِّ اللََّّ

َ
تْ:" خ

َ
ال

َ
هِّ حَ  -صلى الله عليه وسلم-ق سْفَارِّ
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َ
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َ
اسُ مَعَهُ وَل امَ النَّ

َ
ق

َ
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ْ
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َ
عَل

يْرِّ مَ 
َ
ى غ

َ
صْبَحَ عَل

َ
مُوا..." ،اءٍ مَعَهُمْ مَاءٌ ...حَتَّ  أ تَيَمَّ

َ
مِّ ف

يَمُّ  التَّ
َ
ُ آيَة نْزَلَ اللََّّ

َ
أ
َ
الحديث. فالتيمم إنما شُرِّّع هنا لعدم   (1)ف

وجود الماء أصلا، لا لأن العقد مالٌ يخش   إضاعته كما وجهوه! فقد كانوا على حالة )ليسوا على ماء، وليس معهم 

ة الشرعية( فسببُ ال زول: 
ّ
ل . وفرقٌ بين )سبب ال زول( و)العِّ ماء، وأصبحوا على غير ماء( فشرع لهم التيمم وصحَّ

ئة للحكم فقد دلّ عليها النص القرآني: وهي عدم وجدان هو احتباسُ  نشِّ
ُ
ة الم

ّ
ل  الجيش لالتماس العقد. أمّا العِّ

ة المنصوصة إلى تعليلٍ آخر بغير دليل
ّ
ل  .الماء. ولا يجوز ترك العِّ

صإنّ ثانيا:  ذه هلمسح والتيمم إبقاءً لزينتها وطي ها مع وجود الماء والقدرة عليه قياسا على باالعروس  ترخُّ

 الواقعة التي لم يكن فيها ماء أصلا قياسٌ مع الفارق، لا يصح؛ لأن غاية ما يفهم من الواقعة جواز المقام على

طلب مال وحفظه وإن أدى ذلك إلى عدم الماء في الوقت، والاضطرار إلى أداء الصلاة بالتيمم. أما حمل ترخص 

 ء الصلاة بالتيمم فبعيد على حال الواقعة.العروس بالتيمم مع وجود الماء وعدمِّ الاضطرار إلى أدا

قدُ ش يءٌ ماديّ باقٍ مملوك لصثالثا كة. فالعِّ
َ
احبه؛ : إن هناك فرقا بين حفظ عينٍ ماليّة وبين بقاء زينةٍ مستهل

 ومنافعُ مؤقتة مسـتهلكة 
ٌ
 الشـعر ونحوها فهي زينة

ُ
يبُ وتسـريحة ِّ

ّ
طبعها بضـياعُه يعدُّ تلفًا مباشـرًا للمال. أمّا الط
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 .فعلم بذلك الفرق بين إتلاف عينٍ، وبين زوال أثرٍ  .حال. ولا قائل به
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يح مسـلم : كتاب الطهارة، باب ( وصـح4607صـحيح البخاري، تفسـير سـورة المائدة، باب ق

تْ 62/842التيمم )
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 [ 116](                       م 2025يونيو العدد التاسع ) – المجلة العلمية لعلوم الشريعة

فإنهم متفقون على أن  -(1)وإن اختلفوا في المقدار الذي يبذل في شـــــراء الماء لأجل الطهارة -إن الفقهاء  رابعا:

 . (2)من وجد الماء يباع بثمن مثله، وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه

ه؛ ترك ما يلزمه قب إنْ  لبعضهم؛و 
ّ

وله أو تحصيله من ماء أو غيره وتيمم وصلى حرم عليه ذلك، وأعاد ما صلا

 . (4)، وهو مقدار مالي متقوم. بل ذهب بعضهم إلى أنه يبذل فيه ماله كله(3)لأنه غير فاقد للماء

ـــــاعـة المـال؛ لأنـه  المـال فلم يروا بـذل ـ ـ ـ ـ وترجيحهم من تقـديمهم  -من اتفـاقهم كمـا يظهر-لأجـل الطهـارة من إضـ

 حفظ الدين على حفظ المال.ل

ـــــل  ـ ـ ـ  مجانًا لمجرّد حفظ منفعة مؤقتة كزينة  -وهو أمانة دينية-فكيف يُقال بترك الغسـ
ً
مع وجود الماء متوفرا

 أو رائحة طيب غير متقوّمة بعد الاستعمال؛ إذ لا يمكن بيعها، ولا إهداؤها، ولا هبتها؟!

ـــــهـد لـه " مع هـذا الاتفـا ـ ـ ـ ــــــل أو وكيف يقـال: " وفي فروعنـا مـا يشـ ـ ـ ـ ق المحكي على بـذل مـال متقوم لأجـل الغسـ

 الوضوء، واتفاقهم على أنه ليس من إضاعة المال؟!

 إضــاعة المال، فيمكن بســط الرد 
ُ
فإذا تبين ما في متمســكهم من ضــعف ظاهر؛ وأزيلت بما ســبق ذكره شــ هة

ـــــح عليـه ـ ـ ـ ـــــل الرأس للعروس والمسـ ـ ـ ـ ـ  والزينـة في الأوجـه أو الانتقـال إلى التيمم لأجـل الطيـب على الفتوى بترك غسـ

 الآتية: العشرة

 ن النصوص الصريحة تُوجب غسلَ الرأس وتعميمَ الماء، لا إسقاطه.إالوجه الأول: 

ئل  عر في الجنابة فقال: صلى الله عليه وسلم فحديثُ أمِّّ ســلمة رضــ ي الله عنها أصــلٌ قاطع: ســُ إنما يكفيك أن »عن نقض الشــَّ

 «. ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين ،تحثي على رأسك ثلاث حثيات

 
ُ
ـــــيلة « يكفيك»فدلالة ـ ـــــول، مع تخفيف الوسـ ـ هنا على تحقّق أدنى الإجزاء، مع الغاية التي هي بلو  الماء للأصـ

لك  ؤونَ الرأس»التي هي ترك النقض. ويشـــهد له حديثُ عائشـــة في الدَّ غ شـــُ
ُ
حت  يبلغ »، وحديثُ ثوبان «حت  تبل

عر الألفاظ تدور حول عدم ترك إيصـــال الماء، ولا تحتملُ الاكتفاء بمســـحٍ صـــوريٍّ على فكلّ هذه «. أصـــول الشـــَّ

 عن إسقاط الغسل، والانتقال إلى التيمم. 
ً

 ظاهر الشعر، فضلا

                                                             
بذل في شـراء الماء إن كان لا يضـطر إليه: فقيل (: " واختلف في المقدار الذي ي1/110قال ابن نا ي التنوخي في شـرحه على متن الرسـالة ) 1

ــهب ما لا يلزم  ،يرجع فيه إلى العرف. وهو الذي رجع إليه مالك ــتريه وإن زيد في ثمنه مثله. وروى أشـ ذكره اللخمي، قال: أما الرخيص فيشـ

 أن يحد بالثلث" انته  لا حد لمقدار ثمن الماء في الغلاء، فيحتمل :شراؤه بالثمن المعروف وهو بعيد، وقال ابن الجلاب
 ( فقد نقل فيه الاتفاق عن جماهير علماء السلف والخلف.2/254ينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي ) 2
ـــرح غاية المنته  )  3 ــرح الكبير )1/195ينظر: مطالب أولي النه  في شـ ـ "وهذا واجد؛ فإن القدرة على ثمن  (:1/243( قال ابن قدامة في الشـ

لأن ضرر المال دون ضرر النفس، وقد قالوا في المريض  ؛العين في المنع من الانتقال إلى البدل. كما لو بيعت بثمن مثلها العين كالقدرة على

 يلزمه الغسل ما لم يخف التلف. فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى" انته . 

 لحقت واجد ثمن الماء بواجده" انته (: " والأمة أ4/198وقال الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )
 .(2/254هو قول الحسن البصري. ينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي ) 4
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ـــــع النص في الرخص بالكلية؛  ـــــل هنا اجتهاد في مورد لا يقبل الاجتهاد. وهو قلب لموضـ ـــــقاط الغسـ والقول بإسـ

 من عهد النبوة.  ولإجماع العمل ،لأنه مخالف للنص

ه الإمـام أبو العبـاس القرط ي  ه( إلى هـذا فقـال: "تنبيـه: لا يفهم من التخفيف في ترك حـل 656)ت ولهـذا نبـّ

الضـــفر التخفيفُ في إيصـــال الماء إلى داخل الضـــفر؛ لما يأتي في حديث أســـماء بنت شـــكل، ولما صـــح من حديث 

 انته  (1)علي مرفوعا..."

ند حد الترخص بترك حل الضـــــفر فقط، لا في إيصـــــال الماء، فكيف بمن يذهب فنبّه إلى ضـــــرورة الوقوف ع

 إلى التخفيف بترك غسل البدن كله والانتقال إلى التيمم؟!

 الوجه الثاني: ليس كل مشقة معتبرة في الترخص

على أن المقصـود في التشـريع إنما هو جار على توسـط مجاري العادات. وكونه شـاقا ...فكما يقول الشـاط ي: "

ـــــودا لــه؛ لأن الأمور  ـ ـ ـ بعض النــاس أو في بعض الأحوال ممــا هو على غير المعتــاد لا يخرجــه عن أن يكون مقصـ

الجزئية لا تخرم الأصـول الكلية، وإنما تسـتثن  حيث تسـتثن  نظرا إلى أصـل الحاجيات بحسـب الاجتهاد. والبقاء 

ـــــل من العزيمـة هو المعتمـد الأول للمجتهـد، والخروج عنـه  ـ ـ ـ ـ ل على الأصـ ـــــبـب قوي؛ ولذلك لم يُعمِّ ـ ـ ـ لا يكون إلا بسـ

العلماء مقت،ـــ   الرخصـــة الخاصـــة بالســـفر في غيره؛ كالصـــنائع الشـــاقة في الحضـــر مع وجود المشـــقة التي هي 

ـــــقات التي لا تطرد ولا  ـ ـ ـ ـــــة. فإذا لا ينبلي الخروج عن حكم العزيمة مع عوارض المشـ ـ ـ ـ ـــــروعية الرخصـ ـ ـ ـ العلة في مشـ

ئد الدنيوية، ولم يخرجها ذلك عن أن تكون عادية. فصــار عارض المشــقة إذا تدوم؛ لأن ذلك جار أيضــا في العوا

 (2)لم يكن كثيرا أو دائما مع أصل عدم المشقة كالأمر المعتاد أيضا فلا يخرج عن ذلك بالأصل"

 مشقة غير محققةتوهم سببه ن هذا الترخص للعروس إالوجه الثالث: 

 وأبحنا لها التيمم دفعا للحرج والمشقة. إنما رخصنا للعروس ترك الغسل :فقد يقول قائل

ـــــباب الرخص أكثر ما تكون  :ويجاب عن هذا ـ ـ ـ ـــــاط ي: "إن أسـ ـ ـ ـ ـــــقة غير معتبرة، فكما يقول الشـ ـ ـ ـ بأنه توهم لمشـ

ـــــحة التعبد،  ـ ـ ـ ـــــها، فأدى ذلك إلى عدم صـ ـ ـ ـ ـــــديدة وهي خفيفة في نفسـ ـ ـ ـ مقدرة ومتوهمة لا محققة. فربما عدها شـ

 ،كثيرا ما يشـاهد الإنسـان ذلك؛ فقد يتوهم الإنسـان الأمور صـعبةوصـار عمله ضـائعا، وغير مبني على أصـل. و 

ـــــباع إذا وجد الماء في الوقت أعاد  ـ ـ ــــــوص أو سـ ـ ــــــت كذلك إلا بمحض التوهم. ألا ترى أن المتيمم لخوف لصـ ـ وليسـ

عند مالك؛ لأنه عدّه مقصـرا؛ لأن هذا يعتري في أمثاله مصـادمة الوهم المجرد الذي لا دليل عليه. بخلاف ما لو 

ى اللصوص أو السباع وقد منعته من الماء فلا إعادة هنا، ولا يعد هذا مقصّرا. ولو تتبع الإنسان الوهم لرمى رأ

 (3)بعيدة" به في مهاوٍ 
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 الذرائع إلى إفسادها
 وسدُّ

ُ
 الوجه الرابع: أصل العبادات التوقيف

ص بالعرف صَّ
َ
 إلى ،الغسل عبادةٌ محضة؛ لا تُخ

ٌ
ل بمصلحةٍ مرسلةٍ موهومة. وفتحُ باب الزينة ذريعة

ّ
عط

ُ
 ولا ت

تعطيل أصــــل الغســــل بما تســــتجد به أنواع الزينة: كتســــريحة دقيقة باهضــــة الثمن، وصــــبغ دائم يتأثر بالماء، 

ــــحُ اليوم لأجل الطيب، جاز غدًا  وحنّاء مزركشـــــة، ونحو هذا مما تســـــتجد به الأذواق والموضـــــات. فإذا جاز المسـ

عد غدٍ لخدمات تجميلية لا تنتهيلأ  ـــــة، وُ ـــــريحة باهضـ ـــــدّ هذا الباب الذي هو قرين الترف  ،جل تسـ ـــــرعُ يسـ والشـ

 لا الحاجة المعتبرة.والإسراف 

ة  ـــــتراكهـا في العلـ ـ ـ ـ ـــــل والانتقـال إلى التيمم لاشـ ـ ـ ـ ـ  يمكن أن يتـذرع بهـا في فتح بـاب ترك الغسـ
ٌ
ة  حيـّ

ٌ
وهنـاك أمثلـة

ـــــلٌ حت  تُزال، المذكورة، كطلاء الأظافر )المناكير(  ـــــوءٌ ولا غسـ ـــــحُّ معها وضـ  للماء لا يصـ
ٌ
 عازلة

ٌ
في والذي هو طبقة

عر الحديثة كالسـيليكون الشـمعي  إزالته )إضـاعة مال( فهل يقال بالاكتفاء بالمسـح عليه؟! وكمسـتحضـرات الشـَّ

ـــــول الم ـ ـــــابيع ويحُول بعض أنواعه دون وصـ ـ ــــاءً واقيًا لأسـ ـ ـ ـــــ ئ غشـ ـ اء إلى فروة الذي يمنع الماء، والكيراتين الذي ينشـ

عر ،الرأس والأصول   وهي غالية الثمن. ،وكذلك مثبّتات الشعر التي تكوّن قشرةً تمنع وصول الماء إلى أصول الشَّ

 فهذه الأمثلة تبين ضرورة عدم اعتبار الأدوات التجميلية في إسقاط الواجب.

ا، ولا هو من المعتاد.  الوجه الخامس: إبقاء الزينة ليس مقصدا شرعي 

ف ضـــــررا أو رهقا معتبرا، لا مجرد هيئات  الترخص
َّ
إنما يكون لمشـــــقة خارجة عن المعتاد، أو التي تلحق بالمكل

ـــــارع بــالإبقــاء عليهــا ـ ـ ـ ـ ـ ة مؤقتــة لم يــأمر الشـ إبقــاؤهــا مع غيرهــا من واجبــات التعبــد.  -لو أمر -فيتعــارض  ،عرفيــّ

سقطه بالك
ُ
لية؛ لحكمة رفع المشقة، فكما والشريعة إنما قصدت إلى تخفيف غسل الرأس بترك النقض، ولم ت

ـــــعر ـ ـــــل نقض الشـ ـ ـــــل الجنابة ؛يقول ابن القيم: "الأصـ ـ ـــــول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عفي عنه في غسـ ـ  ؛لتيقن وصـ

فإنه في الشـهر أو الأشـهر مرة، ولهذا أمر فيه  ؛لتكرره ووقوع المشـقة الشـديدة في نقضـه، بخلاف غسـل الحيض

 (1)نابة: أخذ السدر، والفرصة الممسكة، ونقض الشعر"بثلاثة أشياء لم يأمر بها في غسل الج

فهذه هي حدود الرخصـــــة في هذه المســـــألة، فمن عمد إلى إســـــقاط ما قصـــــدت الشـــــريعة إبقاءه وهو غســـــل 

الرأس، واســتبدله بما لم تقصــد الشــريعة إبقاءه، ولا من المعتاد بقاؤه؛ وهي الزينة والطيب، فقد تجاوز حدود 

 عرفية لا حَرَجًا شرعيًا.الترخص المشروع، واستدر 
ً
لفة

ُ
 ك على النص، وادّعى ك

ٍ أو حاجةٍ 
 معتبرة.الوجه السادس: الرخص استثناءٌ مضبوط؛ لا يُصار إليها إلا بنص 

ها
ُ
 الصحيحة كالــتيمم، والفطر في المرض، وقصر الصلاة في السفر، دليل

ُ
تها منضبطة.  :فالرخصة

ّ
النصُّ وعل

ـــــبطة لا ـ يب والزينة فليس هو عدم ماء ولا عجزًا معتبرًا، ولا له علة منضـ ِّ
ّ
ـــــفا ولا زمنا ولا م أما إبقاءُ الط ـ حلا. وصـ

ا وثباتًا وثمنا.   فمن حيث الوصف؛ فالزينة والطيب تتفاوت نوعًا وكمًّ
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ة التي هي إتلاف المال عندهم يجب ومن حيث تقيدها بزمن؛ 
ّ
أن يدور الحكم معها وجودا وعدما، فقد فالعل

 قبل ذلك؛ فما  هتبقى الزينة والطيب أســــابيع؛ وقد يدخل الحيض في أثناء هذ
ُ
الأيام الســــبعة، وقد تزول الزينة

م يكشف عدم الانضباط. 
ُّ
 وجهُ الوقوف عند سبعة أيام مع احتمال بقاء العلة؟ فالتحديدُ بالأيام السبعة تحك

هل يكفي موضــــع يســــير للانتقال إلى التيمم و يبيح التيمم؟  د الطيب في البدن الذيومن حيث المحل؛ فما ح

 رقيق على العنق، أم لا بُدّ من تغطيةٍ واسعة تعم البدن؟ فهو ترخص غيرُ منضبط 
ّ
كلطخ على العضد، أو خط

 ولا حسا ولا عرفا.
ً

 العلة لا شرعًا ولا عقلا

سقِط دعوى الاستثناء.الوجه السابع: مواضع الأمر بالغسل في الشريع
ُ
 ة ت

ـــــتعماله لا  ـ ـــــلاة لجنب حت  يطهر، وعلى أن من كان واجدًا للماء قادرًا على اسـ ـ فقد جاء الإجماع على أن لا صـ

ـــــلاة انتقض تيمّمه؛ كل ذلك تأكيدٌ أنّ  ـ ـ ـ ـــــلاته بغير طهارة، وأن من تيمّم لفقد الماء ثم وجده قبل الصـ ـ ـ ـ ـــــحُّ صـ ـ ـ ـ تصـ

)التيمم( إنّما يشــرع للعَدَم أو العَجز، لا لحفظِّ منفعة مؤقتة من زينة أو الأصــل ماءٌ يصــل البشــرة، وأن البدل 

ل حكمُه بحضرة الأصل؟
ُ
 طيب. فكيف يُبتدأ ببدلٍ يُنقض ويَبط

 بالعرف 
ٌ
ة الوجه الثامن: ذيوع قول النخعي )العروس تنقض شـــــــــعرها( دون اعترااٍ باســـــــــتثناء حالتها  ج 

 العلمي.

ـــــل، هو تـأكيـد على وجوب إرواء  فمـا ثبـت عن النخعي من أن العروس ـ ـ ـ ـ ـــــعرهـا إذا أرادت أن تغتسـ ـ ـ ـ تنقض شـ

ـــــفر، وكثافة الحائل، وكثرة الزينة والطيب في الرأس والبدن، فلم  دّةُ الضـ ـــِّ ـ ـ ـــــعر حت  عند حالةٍ يغلب فيها شـ الشـ

 يترخص لها.

ـــــلف والأئمة اعتراضٌ على هذا  -بغض النظر عن مذهبه –والمهمّ ههنا  ـ ـ ـ القول أنه لم يُنقل عن أحدٍ من السـ

ـــــقة بالنص، ولو  ـ ـــــتثناء العروس لعلة حفظ المال، وإنما خالفوا قوله لورود التخفيف بالنقض للمشـ ـ بحجّة اسـ

 والطيبُ عذرًا معتبرًا لإســـقاط 
ُ
عترضـــوا على النخعي. فســـكونُهم مع غســـل الرأس والبدن، لنّ هوا، ولا كانت الزينة

  شـــيوع مذهبه، وســـكوتهم عن الاســـتثناء بيانٌ عملي
َ
 مهما غلت وكثرت ليســـت عذرًا، وأن إبقاء منفعتها أن الزينة

ـــــل ـ ـ ـ ـ مٍ على واجـب الغسـ فقط، وهو تركُ النقض مع تحقّق الإرواء صلى الله عليه وسلم وأنهم وقفوا عنـد تخفيف الن ي  ،غيرُ مقـدَّ

دون نظر إلى حالة عروس أو معتدة. فالتنصـــــيص على العروس في وجوب نقض شـــــعرها عند النخعي يردُّ بذاته 

ك الغســـل؛ لانتفاء القدوة والاتباع فيه؛ حيث لم يســـتثنها أحد من الســـلف فيبيح ترك على من خالف فأباح تر 

 الغسل لأجل الزينة. 

مة على واجب الغسل يوجحه  .فهو شاهدٌ تاريخيذ على أنّ منفعة الزينة والطيب غيرُ مُقدَّ

 الوجه التاسع: انتفاء النقل عن السلف في إباحة ترك الغسل للعروس.

، وفي عهد الصحابة والتابعين، وكان لهن من الزينة ما هو معروف من صلى الله عليه وسلمالنساء يتزوجن في عهد الن ي كانت 

ولا عن أحد من أصـحابه ولا من أئمة السـلف أنه اسـتثن  العروس ورخص صلى الله عليه وسلم زينة النسـاء، ولم يُنقل عن الن ي 



سل الجنابة لأجل الزينة عند بعض المالكية دراسة تأصيلية توثيقية
ُ
 ... استثناء العروس من غ

ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ــــــ

 [ 120](                       م 2025يونيو العدد التاسع ) – المجلة العلمية لعلوم الشريعة

ـــــاعة المال(، مع كثرة الحاجة إلى ذلك. ولا ـ ـــــية )إضـ ـ ـــــها؛ خشـ ـ ـــــل رأسـ ـ ــــــتدلوا بحادثة إقامته  لها في ترك غسـ صلى الله عليه وسلم اسـ

 مســـــتفيضـــــا، لعموم  -التي عاصـــــروها -بالعســـــكر طلبا للعقد 
ً
على هذا الاســـــتثناء. فلو كان مشـــــروعا لنُقل نقلا

 فترك النقل مع وجود الداعي دليل على العدم وعدم الاعتبار. ،ترك البيانصلى الله عليه وسلم ولأنه لا يجوز في حقه  ،البلوى به

 وإلى غير العروس، واللازمُ باطلٌ. ،تلاف المال لسرى إلى الرجالالوجه العاشر: لو صح  التعليلُ بـإ

ةٍ بالعروس ـــّ ـ ـ ـــــة أو روائحَ باهظة ،ذلك أن العلة المدعاة غيرُ مختصـ ـــــع دهوناتٍ نفيسـ وكذلك  ،فالرجل قد يضـ

ـــــل أو   الغسـ
َ
ـــــقاط زنا إسـ ـــــراء الدهانات والطيب في أحوالهم الاعتيادية، وإن جوَّ ـــــاء غير العرائس يتكلفن شـ النسـ

ـــــا  ذلك لجميع الناس! وهو ما لا يقولُ به أحدالا ـ ـ ـ ـــــح أو التيمم لأجل ما بذل من المال، لسـ ـ ـ ـ واللازمُ  ،كتفاء بالمسـ

 باطل، فبطل التعليل.

 تلك عشرة كاملة...

ــــــبق بحثه-يتبين  الترجيح: ـــــح على  -بما سـ ـ ـــــل الجنابة، أو الاكتفاء بالمسـ ـ ـــــتثناء العروس من غسـ ـ خطأ القول باسـ

فهو قولٌ بني على خطـــأ في النقـــل،  ،تيمم مع وجود المـــاء لأجـــل إبقـــاء الطيـــب والزينـــةالرأس، أو العـــدول إلى ال

لا يســـــتقيم مع نصـــــوص الشـــــريعة، ولا مع  ،للموافقة، من غير توثيق ولا تدقيقوتعســـــف في التخريج، وتمحّل 

  .وعمل المسلمين عند الأئمة ةفهم السلف وعملهم، ولا مع قواعد الفقه المعتمد

 وفقهًا  -وإن الصواب 
ً
 لزومُ الغسل ووجوبه على العروس، كغيرها. -ديانة
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 الخاتمة

 :أهم النتائج والتوصياتهذه في خاتمة هذا البحث 

 :أولا: النتائج التي توصل إليها البحث

ديّ، وتعميم الماء لجميع الجسد بما فيه الرأس ومنابت  .1 أصل الحكم المحكم الغُسل من الجنابة واجبٌ تعبُّ

هي عدم نقض الضفائر ما دام للمرأة الشعر فرضٌ لا يُستثن  منه موضع، والرخصة الثابتة الوحيدة هنا 

 الماءُ يبلغ الأصول.

خليل الشعر، وبلو  الماء أصول الشعر، ولا تحتمل النصوص الحديثية تدور على الإفاضة على الرأس، وت .2

 عن إسقاط الغسل أو العدول إلى التيمم مع وجود الماء.
ً

 الاكتفاء بمسحٍ صوريّ، فضلا

د للأصل .3 وهو وجوب تعميم الماء للرأس وأصول الشعر، وأن التيمم بدلٌ اضطراري لا يُصار  ،الإجماع مؤيِّّ

 رر المعتبر، ويبطل حكمه بوجود الماء قبل الصلاة.إليه إلا عند فقد الماء أو العجز والض

إدراج الغسل في معن  أداء الأمانة يرفع م زلته الشرعية، ويؤكد أنه واجبٌ لا يُترك لمجرّد مصلحة موهومة  .4

 عرفية كحفظ هيئة الزينة أو رائحة الطيب.

يقًا بين الجنابة والحيض، مدار اختلاف الفقهاء وأئمة المذاهب حول نقض الضفائر وجوبًا وعدمًا، أو تفر  .5

 أو تركه بالكلية. لا حول سقوط غسل الرأس أو جواز المسح عليه بدل الغسل

فثبت بالنقل المتصل اللفظي والزمني أن إبراهيم النخعي يرى النقض  ،حرر البحث مذهب النخعي بدقة .6

ستدلال باسمه على وهذا يهدم الا  ،مطلقًا، بل نصَّ على أن العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل

 خلاف ذلك.

اشتهار قول النخعي "العروس تنقض شعرها" دون اعتراض باستثنانها يدل على عدم اعتبار الزينة عذراً  .7

 عند السلف وأئمة المذاهب.

ال .8
ّ
ال من حكاية استثناء العروس غير صحيح؛  ،سقوط الاحتجاج بعزوٍ خاطئ لابن بط

ّ
فما شُهّر عن ابن بط

ر ترخيصًا، بل ينقل قول النخعي في وجوب النقض، وأيد نقله ثلة من العلماء من قبله فنصُّ شرحه لا يذك

 . وبانكشاف الخطأ يسقط البناء عليه.هومن بعد

ثبت أن أصل الترخص لأُي عمران الفاس ي، وهو ترخص منفردٌ غيرُ معتمد، وقد انتقده محققو المالكية،  .9

اب
ّ
 للمعروف من المذهب. فته، والعدوي، والنفراوي. وصرّحوا بمخالكالحط

، ويؤدي تعميمُها إلى نتائج باطلة؛  .10
ً
ة "إتلاف المال" غير منضبطة؛ فهي لا تنضبط لا وصفًا ولا زمانًا ولا محلا

ّ
عل

فقياسها على أعذار الرخصة الشرعية فاسد  ،غير العروس، وسائر الزينةإلى حيث تسري إلى الرجال أيضا و 

 الاعتبار.
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)كيراتين، مثل: فتح الذرائع في باب الزينة يؤدي إلى تعطيل أصل الغسل بتعاقب موضاتٍ ومنتجاتٍ عازلة  .11

 والشرع يسدّ هذا الباب؛ إذ لا حاجة معتبرة هنا.…( جلّ عازل، مناكير

 يمنع وصول الماء إلى البشرة مثل مستحضرات الشعر العازلة، أو طلاء الأظافر، ونحو  .12
ً

ذلك كلُّ ما كان حائلا

 ومجرد الكلفة أو فساد التسريحة ليس عذرًا يبيح بقاءها. ،تجب إزالته

 : والنتيجة الجامعة

لا بالمسـح بدل الغسـل، ولا بالانتقال إلى  ،لا يصـحُّ اسـتثناء العروس من غسـل الجنابة لأجل الطيب أو الزينة

 التيمم مع وجود الماء. 

 الماء إلى أصول الشعر.  وأقئ   التخفيف: تركُ نقض الضفائر مع تحقّق وصول 

ـــــه؛ فلا اجتهاد مع النص، ولا تقليد بعد قيام الاجّة،  ـ ـ ـ ـــــبّث بعزوٍ تبيّن خطؤه، بل بان عكسـ ـ ـ ـ ـــــو  التشـ ـ ـ ـ ولا يسـ

فة للمعتمد تُطوى، وينبّه إليها، ولا يُفت  بها.  والنقول المرسلة أو المخالِّ

  :ثانيا: التوصيات

ة أو غير  .1
ّ
يوص ي هذا البحثُ الباحثين وطلاب الدراسات العليا بإفراد ما شابه هذه المسألة من النقول الشاذ

ها قبل استدعانها 
ُّ
رة في رسائل ودراسات توثيقية نقدية، تُجمع طرقها، وتُحاكم أسانيدها، وتحرّر محال المحرَّ

 في الفتوى. 

يه الواجح على نسبة الأقوال ومآخذها عند مواضعها، كما يوص ي محرّري كتب المذهب ومحقّقيه بالتنب .2

 وتذييل الأقوال غير المعتمدة بما يدفع توهّم الاعتماد. 

يحث جهات الإفتاء والخطاب التعليمي على تقرير الأصل المحكم لزوم تعميم الماء وبلو  أصول الشعر، بلا  .3

ر، والتنبيه إلى خطئه. ،استثناء للعروس ق بما لا يشهد له أصلٌ محرَّ
ّ
 وترك التعل

 والله أعلم، وعلمه أتم وأحكم

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 المصادر والمراجع ثبت

 .المصحف الرقميالقرآن الكريم.  -

ه( دراسـة وتحقيق: عبد 643)ت ضـياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسـ ي  ،الأحاديث المختارة .1

 م. 2000 -هـ  1420، 3ط ،دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان ،الملك بن عبد الله بن دهيش

 ،ه(1393الشــــــنقيطي )ت  محمد الأمين بن محمد المختار الجكني ،أضــــــواء البيان في إيضــــــاح القرآن بالقرآن .2

 م.1995 -هـ1415 ،لبنان-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .م 2002 -15دار العلم للملايين، ط ،ه(1396)ت خير الدين بن محمود الزركلي  ،الأعلام .3

الحميري الفاســــ ي  ابن القطان، أبو الحســــن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي ،الإقناع في مســــائل الإجماع .4

 م. 2004 -هـ  1424، 1الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط ،تحقيق: حسن فوزي الصعيدي ،ه(628)ت 

ـــــابوري  ،الأوســـــــــط في الســـــــــ ن والإجمـاع والاختلاف .5 ـ ـ ـ ـ ـ  ،ه(319)ت أبو بكر محمـد بن إبراهيم بن المنـذر النيسـ

 .م1985-هـ1405، 1ط ،السعودية -دار طيبة الرياض ،تحقيق: أبو حماد صغير حنيف

ــــــافعي )ت  ،البيان في مذهب الإمام الشـــــــــافعي .6 ـ ـ ــــــين يح   بن أُي الخير العمراني اليمني الشـ ـ ـ  ،ه(558أبو الحسـ

 .م2000 -هـ1421، 1دار المنهاج جدة، ط ،تحقيق: قاسم محمد النوري

 .م1984 ،تونس –الدار التونسية للنشر ،هـ(1393محمد الطاهر ابن عاشور التونس ي )ت  ،التحرير والتنوير .7

وغي على تهذيب المدونة .8
 
ان ــــــ(819، أبو عبد الله محمد بن أحمد الوانّوغي )ت تعليقة الو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــها تكملة  ،هـ وبهامشـ

ــــــدالي ـ ـ ـ بع على نفقة ولي عهد دُي، تحقيق: ،ه(866)ت  التعليقة للمشـ
ُ
أحمد عبد الكريم نجيب وحافظ عبد  ط

 .م 2014هـ/1435، 1ط ،الرحمن خير

أبو محمد الحســين بن مســعود بن الفراء البغوي الشــافعي  ،(في تفســير القرآنمعالم الت زيل )تفســير البغوي  .9

ي  ،تحقيق: عبد الرزاق المهدي ،ه(510)ت   هـ.1420، 1بيروت، ط-دار إحياء التراث العرُ

ــــــ(310محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري )ت  ،(جامع البيان في تأويل القرآن) تفســـــــــير الطبري  .10 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،هـ

 م. 2000-ه1420، 1مؤسسة الرسالة، ط ،تحقيق: أحمد محمد شاكر

تحقيق ودراســة: محمد  ،ه(719أبو الحســن علي بن محمد الصــغير الزرويلي )ت  ،التقييد على تهذيب المدونة .11

 .بن الصادق تركي، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة )إشراف: محمد يعقوب عبيدي(

افعي الكبيرالتلخيص الحب .12 ــــــل أحمــــد بن علي بن محمــــد ابن  جر  ،ير في تخريج أحــــاديــــث الر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أبو الفضـ

 .م1989هـ. 1419، 1دار الكتب العلمية، ط هـ(، 852العسقلاني )ت 

محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري )ت  ،تهذيب الآثار وتفصـــــــــيل الثابت عن رســـــــــول   من الأخبار .13

 ط )بدون(، تاريخ )بدون(. ،مطبعة المدني القاهرة ،تحقيق: محمود محمد شاكر ،ه(310
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مطبعة دائرة  هـــ(،852)ت أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  جر العسقلاني  ،تهذيب التهذيب .14

 هـ1326، 1ط ،المعارف النظامية، الهند

إيضاح مشكلاته .15 تحقيق:  هـ(،751 )تأبو عبدلله محمد بن أُي بكر ابن قيم الجوزية  ،تهذيب س ن أبي داود و

 ط )بدون(، تاريخ )بدون(. ،دار عطاءات العلم، دار ابن حزم ،علي بن محمد العمران

زين الـــدين محمـــد، عبـــد الرؤوف بن تـــاج العـــارفين المنـــاوي القـــاهري )ت  ،التوقيف على مهمـــات التعـــاريف .16

 م1990-ه1410، 1ط ،القاهرة-ه( عالم الكتب، عبد الخالق ثروت1031

دار الفكر، ط  هـــــ(،1230 ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسو ي المالكي )تعلى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي  .17

 )بدون(، تاريخ )بدون(.

أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي،  ،حاشـية الصـاوي على الشـرح الصـغير ةبلغة السـالب لأقرب المسـالب .18

 تاريخ )بدون(.ط )بدون(،  ،ه( دار المعارف1241الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: 

)ت أبو الحسـن علي بن أحمد بن مكرم الصـعيدي العدوي  ،حاشـية العدوي على شـرح كفاية الطالب الرناني .19

 .م1994 -ه ـ1414ط: بدون، ،بيروت -دار الفكر  ،ه( تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي1189

محمد بن الحســــــن بن  ي،حاشــــــية شــــــرح الزرقاني على مختصــــــر خليل ةالفتح الرناني فيما ذهل عنه الزرقان .20

لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت  ،ه( ضــبطه وصــاحه: عبد الســلام محمد أمين1194مســعود البناني )ت 

 .م 2002 -ه ـ 1422، 1ط

ـــــ ي  ،روضــــــة المســــــتبين في شــــــرح كتاب التلقين .21 أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشـ

ـــــ ـ 1431، 1ه( تحقيق: عبد اللطيف زكا ، دار ابن حزم، ط 673المعروف بابن بزيزة )ت  ،التميمي التونســ ي ـ ـ ـ ـ ـ  -هـ

 م. 2010

ه( تحقيق: محمد فؤاد عبد البا ي، دار إحياء 273، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت ســـــــــ ن ابن ماجه .22

 الكتب العربية، فيصل عيس   الباُي الحل ي، ط )بدون(، تاريخ )بدون(.

سْتاني )ت ي داودس ن أب .23 ّ
جِّ ه(، تحقيق: محمد مح ي الدين عبد 275، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السِّّ

 .بيروت، ط )بدون(، تاريخ )بدون(-الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

مكتبة  ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا ،ه(458)ت أحمد بن الحســـين أبو بكر البيهقي  ،ســـ ن البيهقي الكبرى  .24

 .م1994-هـ1414مكة المكرمة، ط )بدون(  -از دار الب

حققه وضــــبط نصــــه وعلق عليه: شــــعيب  ،ه(385أبو الحســــن علي بن عمر الدارقطني )ت  ،ســــ ن الدارقطني .25

لبنان،  –مؤســســة الرســالة، بيروت  ،الأرناؤوط، حســن عبد المنعم شــل ي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم

 .م 2004 -ه ـ 1424، 1ط
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ــــــ(،748 تشــــــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذه ي ) ،النبلاءســــــير أعلام  .26 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مجموعة من المحققين  هـ

 م.1985 -هـ  1405، 3ط مؤسسة الرسالة، ،بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط

اني .27 ــــــ   بن نا ي التنوخي )ت  ،شــــــــرح ابن ناخي التنوتي على متن الرســــــــالة لابن أبي زيد القيرو ـ ــــــم بن عيسـ ـ قاسـ

 م. 2007 -هـ 1428، 1دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط ،: أحمد فريد المزيديعتن  بها هـ(،837

شــرف الدين الحســين بن عبد الله الطي ي  ،شــرح الطي ي على مشــكاة المصــابيح ةالكاشــف عن حقائق الســ ن .28

هـ  1417، 1ط ،الرياض –مكة المكرمة  ،تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصـــــطفى الباز ،ه(743)

 .م1997 -

ــــــ ي الجماعيلي الحنبلي، أبو  ،الشـــــــرح الكبير على متن المقنع .29 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسـ

ي للنشــــر والتوزيع682الفرج، شــــمس الدين )ت  أشــــرف على طباعته: محمد رشــــيد رضــــا  ،ه( دار الكتاب العرُ

 ط )بدون(، تاريخ )بدون(. ،صاحب المنار

أبو زكريا مح ي الدين يح   بن  ،مســـلمة المنهار شـــرح صـــحيح مســـلم بن ال جارشـــرح النووي على صـــحيح  .30

ي  ،ه(676)ت شرف النووي   ه.1392، 2بيروت، ط –دار إحياء التراث العرُ

اني .31 شـهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن  ،شـرح زرو  على متن الرسـالة لابن أبي زيد القيرو

دار الكتب العلمية، بيروت  ،عتن  به: أحمد فريد المزيديا هـ(،899بـزروق )ت  عيس   البرنس ي الفاس ي، المعروف

 .م 2006 -هـ  1427، 1لبنان، ط –

تحقيق: أبو تميم ياسر بن  ،ه(449ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف )ت ،شرح صحيح البخاري لابن بطال .32

 .م 2003 - هـ1423، 2الرياض السعودية، ط -دار النشر: مكتبة الرشد  ،إبراهيم

هـ(، تحقيق: مصطفى ديب البغا، 256)ت الله البخاري الجعفي  محمد بن إسماعيل أبو عبد ،صحيح البخاري  .33

 م.1987 -هـ 1407، 3دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط

 ،المكتب الإسـلامي ه(1420أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الدين الألباني )ت  ،صـحيح الجامع الصـغير وزيادته .34

 ط )بدون(، تاريخ )بدون(.

مؤســــســــة غراس للنشــــر  ،ه(1420أبو عبد الرحمن محمد ناصــــر الدين الألباني )ت  ،صــــحيح ســــ ن أبي داود .35

  .م 2002 -هـ1423، 1والتوزيع، الكويت، ط

ه(، تحقيق: محمد فؤاد عبد 261)ت مســــلم بن الاجاج أبو الحســــن القشــــيري النيســــابوري  ،صــــحيح مســــلم .36

 .، ط )بدون(، تاريخ )بدون(التراث العرُي، بيروتالبا ي، دار إحياء 

ايـــة والـــدرايـــة من علم التفســـــــــير .37 ـاـني اليمني )ت  ،فتح القـــدير الجـــامع بين فني الرو ــــــوكـ ـ ـ محمـــد بن علي الشـ

 .هـ 1414 -1ط ،دمشق، بيروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  ،ه(1250
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ـــــ ـ 1406، 1ط ،سـوريا -بعة الإنشـاء، دمشـق مط، الحاجّة كوكب عبيد ،فقه العبادات على المذهب المالكي .38 ـ ـ ـ ـ  -هـ

 م1986

اني .39 اني على رســـــــــالة ابن أبي زيد القيرو ــــــهاب  ،الفواكه الدو ـ ـ ــــــالم بن مهنا، شـ ـ ـ أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سـ

 .م1995 -ه 1415ط: بدون،  ،دار الفكر ،ه(1126)ت الدين النفراوي الأزهري المالكي 

)ت منصــور بن يونس بن صــلاح الدين ابن حســن بن إدريس ال هوتي الحنبلي  ،كشــاف القناع عن متن الإقناع .40

 ط )بدون(، تاريخ )بدون(. ،دار الكتب العلمية ،هـ(1051

، ط )بدون(، تاريخ ه(، دار الفكر676)ت أبو زكريا مح ي الدين يح   بن شرف النووي  ،المجموع شرح المهذب .41

 .)بدون(

أبو محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســ ي  ،والمعاملات والاعتقاداتمراتب الإجماع في العبادات  .42

 ط )بدون(، تاريخ )بدون(. ،دار الكتب العلمية بيروت هـ(،456)ت القرط ي الظاهري 

رْحون )ت  ،المســـائل الملقوطة من الكتب المبســـوطة .43
َ
اعتن   ،ه(799أبو اليمن محمد بن إبراهيم بن علي ابن ف

 .م2003هـ/1424، 1علي القذافي الجهاني، دار ابن حزم بيروت، ط به وصاحه: جلال

ـــــعيب الأرناؤوط 241)ت ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مســــــند الإمام أحمد بن حنبل .44 ه(، تحقيق: شـ

 م.2001 -هـ 1421، 1ن، مؤسسة الرسالة، طيوآخر 

يوســــــف الحوت، مكتبة الرشــــــد، ه(، تحقيق: كمال 235)ت ، أبو بكر بن أُي شــــــيبة، مصــــــنف ابن أبي شــــــيبة .45

 هـ.1409، 1الرياض، ط

ــــــ(، تحقيق: حبيب الرحمن 211)ت ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام اليماني الصـــــنعاني مصـــــنف عبد الرزا  .46 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

 هـ.1403، 2الأعظمي، المجلس العلمي الهند، ط

باني مولدا ثم مصــــطفى بن ســــعد بن عبده الســــيوطي شــــهرة، الرحي ،مطالب أولي النهى في شــــرح غاية المنتهى .47

 م1994 -هـ1415، 2ه( المكتب الإسلامي، ط1243)ت الدمشقي الحنبلي 

ه( تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد , 360)ت ســـليمان بن أحمد أبو القاســـم الطبراني  ،المعجم الأوســـط .48

 ط )بدون(، تاريخ )بدون(. ،دار الحرمين القاهرة ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

مركز البحوث والدراسات في الفقه  –الرابطة المحمدية للعلماء ، العلميمحمد  ،المؤلفات المالكيةمعجم رموز  .49

 .م2014هـ/1435، 1ط الرباط، –المالكي، دار الأمان 

، تحقيق: عبد الســلام محمد هارون، ه(395)ت  أبو الحســين أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة .50

 م.1979 -هـ 1399دار الفكر، 



سل الجنابة لأجل الزينة عند بعض المالكية دراسة تأصيلية توثيقية
ُ
 ... استثناء العروس من غ
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ــــــ(، 656)ت ، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرط ي المفهم لما أشـــــــــكل من تلخيص كتاب مســـــــــلم .51 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

 -بيروت، دار الكلم الطيب، دمشــــق -تحقيق وتعليق: مح ي الدين ديب مســــتو، وآخرين، دار ابن كثير، دمشــــق

 م.1996 -هـ 1317، 1بيروت، ط

 ،بيروت –دار الفكر  هـ(،1299 )تد عليش المالكي محمد بن أحمد بن محم ،منح الجليل شرح مختصر خليل .52

 . م1989-هـ1409ط: بدون، 

تحقيق: أبو عبيدة ، ه(790)ت إبراهيم بن موســــ   بن محمد اللخمي الغرناطي الشــــهير بالشــــاط ي  ،افقاتو الم .53

 .م1997-هـ1417، 1مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلســ ي المغرُي، المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل في شــرح مختصــر خليل .54

عيني المالكي   م.1992 -هـ 1412، 3هـ(، دار الفكر، ط954)ت الرُّ
 


